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  : مقدمة

یعد الزواج من أهم العقود في حیاة الإنسان فهو رابطة مقدسة، والخلیة الأساسیة التي   

تهدف إلى بناء مجتمع صالح، وتكوین أسرة مستقرة، حیث یقوم على أساس الترابط والتكافل 

وحسن المعاشرة، إلا أن المشاكل والنزاعات التي تثور بین الزوجین قد تقصف بهذا المقصد، لذا 

، فلیس من العدل الاستمرار في علاقة احةمتسبحانه وتعالى إزالة الضرر بكل وسیلة  شرع االله

غیر مستقرة وغیر متوازنة، وتلحق الضرّر بأحد طرفیها مهما كان نوع هذا الضرر سواء كان 

مادیا أو معنویا، فجعلت الشریعة الإسلامیة وكذا القوانین الوضعیة العصمة بید الرجل فیمكنه 

ابطة بإرادته المنفردة متى شاء، وفي المقابل راعت أیضا جانب الزوجة، فمنحتها فك هذه الر 

الحق في طلب التفریق على زوجها لأسباب تثبتها امام القاضي، وأوجبت علیه أن یطلقها على 

زوجها إذا تبین له صحة ما تدعیه هاته الزوجة، ومن هذا المنطلق سوف نتكلم عن الضرر 

  . واجها، وكیفیة إثبات هذا الضررالذي تتعرض له خلال ز 

 :إشكالیة البحث .1

  : من خلال ما تطرقنا إلیه في موضوع بحثنا توصلنا إلى الإشكالیة التالیة

  كیف للزوجة ان تثبت الضرر في دعاوى التطلیق؟ 

  : أسباب اختیار الموضوع .2

  .  أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة: قمنا بتقسم هاته الأسباب إلى قسمین

 : الأسباب الذاتیة  . أ

أهم الأسباب التي حفزتنا لاختیار هذا الموضوع والبحث فیه هو الرغبة في معرفة أسباب 

التطلیق بصفة عامة، وكیفیة إثبات هاته الأسباب بصفة خاصة، وأیضا أهمیته القانونیة لأن 

 .ن الخاصموضوع إثبات الضرر في دعاوى التطلیق یعتبر أمرا حیویا في قانون الأسرة والقانو 

 :الأسباب الموضوعیة   . ب
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  البحث في موضوع التطلیق عموما من الجانب العملي یطرح صعوبات وإشكالات

مما یجعلها منطلقا لأبحاث أخرى في المیدان . نحاول مناقشتها وتحلیلها وإیجاد حلول لها

 .القانوني

 انتشار ظاهرة التطلیق في المحاكم الجزائریة . 

 كثرة وقوع حالات الإضرار بالزوجة من طرف زوجها . 

  التحلیل القانوني للنصوص التي تتناول هذا الموضوع أي إثبات الضر في دعاوى

  . التطلیق

 : أهمیة الموضوع .3

یق لمن خلال ما سبق یمكننا القول أن دراسة موضوع إثبات الضرر في دعاوى التط

حث فیه سواء من الناحیة النظریة أو من الناحیة تدفعنا على درجة كبیرة من الأهمیة إلى الب

  .  العملیة

فمن الناحیة النظریة تظهر أهمیته من خلال إبراز الجدل الفقهي واختلاف الاتجاهات 

في إیجاد حلول للإشكالیة المطروحة بصدد هذا الموضوع، ومعرفة نظرة الشریعة الإسلامیة له، 

ضیع الهامة على الساحة القانونیة التي تحتاج إلى فإثبات الضرر في دعاوى التطلیق من الموا

  .المزید من البحث والتدقیق

أما من الناحیة العملیة فهذه الدراسة ترسم الحدود الصحیحة للزوجة وتمنحها حق 

من قانون الأسرة  53المطالبة بالتطلیق من خلال إبرازها للأسباب المنصوص علیها في المادة 

ا لهاته الأسباب، ورغم هذا فالمشرع الجزائري تركها تخضع للقواعد الجزائري، ومحاولة إثباته

العامة للإثبات والمنصوص علیها في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ 

بحیث لم یضع طرق خاصة ببعض حالات التطلیق التي تتماشى مع خصوصیة الحیاة الزوجیة 

  . وما یكتنفها من سریة
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 : الدراسات السابقة .4

  : تتمثل الدراسات السابقة التي قمنا بالاستفادة منها في

 صالح بن شنات، دور القاضي المدني في الإثبات، أطروحة دكتوراه، كلیة  :أولا

 .2018/ 2017، 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

 في القانون، جامعة  یوسف زروق، حجیة وسائل الاثبات الحدیثة، أطروحة دكتوراه:ثانیا

  . 2013/ 2012أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  : التعلیق على الدراسات السابقة

الوسائل التقلیدیة فقط  ستممن خلال قراءتنا لما تتناوله الدراسات السابقة تبین لنا أنها   

في حین أن هناك وسائل حدیثة تستطیع الزوجة من خلالها إثبات الضرر في دعاوى  للإثبات،

  . التطلیق، وهذا ما تمیزت به دراستنا الحالیة

وأیضا لاحظنا أن موضوعنا متعلق بكیفیة إثبات الضرر الذي تتعرض له الزوجة خلال   

ى عكس الدراسات زواجها والصعوبات التي تواجهها عند محاولة إثباتها لهذا الضرر، عل

  .السابقة التي تضمنت جوانب التفریق القضائي وأسبابه أكثر شيء

 : منهج الدراسة .5

، وهذا والمنهج التحلیليللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي 

للإحاطة بكل جوانب الموضوع، وذلك من خلال ذكرنا للإثبات وسائله وأیضا الصعوبات التي 

الزوجة خلال إثباتها للضرر في دعاوى التطلیق، وقمنا بتحلیل النصوص القانونیة تواجه 

  .المتعلقة بموضوعنا

وبهذا اعتمدنا على خطة متكونة من مبحث تمهیدي، وفصلین لكل فصل مبحثین، حیث 

تناولنا في المبحث التمهیدي مطلبین، المطلب الأول یتمثل في تعریف الضرر، والمطلب الثاني 

في تعریف التطلیق، أما بالنسبة للفصول، فالفصل الأول یتمثل في الإطار العام للإثبات، یتمثل 

في المبحث الأول منه تناولنا مفهوم الإثبات، في حین عنون المبحث الثاني بـ وسائل الإثبات، 
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تطبیقات إثبات الضرر في التطلیق، وفیه مبحثین أیضا، عنون : أما الفصل الثاني فیتمثل في

ل منه بـ التقدیر القضائي في التثبیت من وقوع الضرر، أما المبحث الثاني فهو معوقات الأو 

  .إثبات الضرر
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تحدید معناه سیتم في هذا المبحث التطرق إلى تعریف الضرر في المطلب الأول، ثم 

الذي بسببه تلجأ الزوجة بطلب التفریق من زوجها بما یسمى الطلاق لضرر في المطلب 

  .الثاني

  تعریف الضرر: المطلب الأول

  الضرر لغة:أولا

رُّ لغتان رُ والضُّ رُّ المصدر، : الضَّ هما لغتان، : الاسم، وقیل والضُّرّ ضد النفع، والضَّ

كالشَّهد، والشُّهد، فإذا جمعت بین الضرر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضُّرُّ صممت 

  .الضاد إذا لم تجعله مصدرا، كقوله صَرَرْتُ صَر�ا، هكذا تستعمله العرب

رُّ بالضمِ، الهزال وسوء : و الدقیشبأوقال    .1الحالالضَّرُّ ضد النفع، والضُّ

ویمكننا أن نستخلص المعاني اللغویة لكلمة الضرر وهي كثیرة كما رأینا، ومن ذلك أن 

  . الضرر ورد في اللغة بمعنى ما كان ضد النفع، وهو أشهر معانیه

  الضرر في الشریعة الإسلامیة: یاثان

اجتهد  لم یرد للضرر تعریف في القرآن الكریم؛ ولا في السنة النبویة المطهرة، ولذا فقد  

  .2بعض العلماء السابقین في تقریب مفهوم الضرر في الشریعة الإسلامیة

، وهذا التعریف غیر دقیق لأنه تعریف له تأثیر بأثر "ألم القلب: "عرفه الأصلیون بأنه

  . من آثاره، لا بماهیته

فإنه ؛ وهذا التعریف غیر جامع، "إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا: "عرفه الفقهاء الأوائل بأنه

  .حصر الضرر بما یقع على الآخرین ولم یذكر الضرر الواقع على النفس

                                                             
  .482، ص1955دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، المجلد الرابع،  لسان العرب،ابن منظور، . 1
مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة ، "مفهوم الضرر في القانون الدولي وأنواعه وشروطه"خالد بن محمد الیوسف، . 2

  .546العدد الثامن والثلاثین، الإصدار الثاني، ص للبنات بالإسكندریة،
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كل أذى یصیب الإنسان، فیسبب له خسارة : "عرفه المعاصرون بعبارات مختلفة منها

مالیة في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض 

قیمتها عمّا كانت علیه قبل حدوث ذلك  أوصافها، ونحو ذلك مما یترتب علیه نقص في

وهذا التعریف غیر مانع، لأنه حصر الضرر المالي ولم یذكر الأضرار الأخرى، ". الضرر

  .1كالضرر المعنوي والضرر الجسمي

كل أذى یلحق الشخص، سواء كان في مال متقوم، او في جسم : "كما عرف على أنه

  .2معصوم، أو عرض مصون

یاق بأن معنى الضرر یكون حسب الس :ات المتعددة یمكن القولومن خلال هذه التعریف

وإن كانت الدلالة العامة تفید بأن الضرر ضد النفع بأي صورة الوارد فیه لفظة الضرر ذاتها، 

  . كان

إلحاق مفسدة بالآخرین، أو : "ویمكن جمع هذه المعاني في تعریف مختار للضرر بأنه

له أو جسمه او عرضه أو عاطفته، فیسبب له خسارة هو كل إیذاء یلحق بالشخص سواء في ما

 .3"مالیة، سواء بالنقص او التلف المادي أو بنقص المنافع أو زوال بعض الأوصاف

  الضرر في القانون الجزائري: لثاثا

الضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة، سواء كانت مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة،   

المسؤولیة توفر ركن الخطأ، بل یجب أن یترتب عن هذا الخطأ ضرر، فإذا إذ لا یكفي لقیام 

  .انقضى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولیة

والضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة   

مشروعة له، وبمعنى آخر هو الإخلال بمصلحة مشروعة سواء كانت هذه المصلحة المشروعة 
                                                             

العدد السابع  مجلة علمیة محكمة، -مجلة قضاء ، "التعویض عن الضرر المعنوي"عبد المالك بن عبد المحسن العسكر، . 1

  . 173، ص2022والعشرون، 
  .549، صالذكر خالد بن محمد الیوسف، مرجع سابق. 2
اسة فقهیة مقارنة بین الفقه الإسلامي در (التبعات الأدبیة والتعویض عنها فقه الأسرة نموذجا "عماد السید محمد أبو حسن، . 3

  .947 - 946، ص 2023، العدد الثامن والثلاثین، الإصدار الرابع، ")والقانون الوضعي
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أو أدبیة، وسواء كان ذلك الحق متعلقا بسلامة جسمه أو ماله أو عاطفته أو حریته أو مادیة 

  . 1شرفه أو غیر ذلك

  . دتوالضرر المر " أدبي"وقد یكون هذا الضرر مادیا أو معنویا 

 : الضرر المادي .1

هو ما یصیب الشخص جسمه أو ماله، فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على 

  .كالحقوق العینیة أو الشخصیة أو الملكیة الفكریة أو الصناعیة) مصلحة أو(المساس بحق 

ویكون ضررا مادیا إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزایا المالیة التي یخولها واحد 

و غیر مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، كالحریة أمن تلك الحقوق، 

  .2)شرط أن تكون المصلحة مشروعة( الشخصیة وحریة العمل وحریة الرأي

 : الضرر الأدبي .2

یشمل التعویض عن الضرر : "مدني مكرر على أنمن القانونال 182تنص المادة 

  .3"المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف والسمعة

  : 4ومن نص هذه المادة نستنتج بأن الضرر الأدبي كالآتي

 وهتك العرض، فتضر بسمعة  أنه یصیب الشرف والسمعة، والكرامة كالقذف والسب

 .المصاب بین الناس

 یصیب العاطفة والشعور، فیترتب علیه أسى وحزن. 
                                                             

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02، جامعة لونیسي علي البلیدة محاضرات في القانون المدني مصادر الالتزاممكید نعیمة، . 1

  .94، ص2022/ 2021قسم القانون العام، 
، جامعة زیان عاشور بالجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الالتزاماتمحاضرات في مجیدي فتحي، . 2

  .421، ص2010/ 2009
م، المعدل 2005یونیو  20هـ الموافق لـ1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم من  182المادة . 3

، والمتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26هـ الموافق لـ1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75والمتمم للأمر رقم 

  .المدني
  .216 -214، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)ن.م.د(الوجیز في النظریة العامة للالتزام،فاضلي إدریس، . 4
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 صیب الشخص نتیجة الاعتداء على حق ثابت له، كحق الشخص في الحریة، فیجوز ت

للشخص أن یطالب بالتعویض الأدبي على حقه، حتى لو لم یصبه ضرر مادي من هذا 

 .الاعتداء

وذلك سواء كان حالا او مستقبلا طالما أنه حققا ولیس محتملا أن یكون الضرر مویجب 

  . قطعا سیقع

 : الضرر المرتد .3

وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو یلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على 

غیر أن هذا الضرر لا یقتصر أحیانا على المضرور وحده، بل مصالحه المادیة أو المعنویة، 

: شخاص آخرین یصیبهم شخصیا بوقوعه أضرارا أخرى مثال ذلكقد یرتد او ینعكس على أ

  .1الضرر الذي یصیب الأسرة التي یموت عائلهم في حادث

  التطلیقتعریف : المطلب الثاني

في أحكام الشرع وحكمته یدرك أن حق الطلاق للرجل یوازنه ما للمرأة من  من یتمعن  

تتیح لها أن ترفع عن نفسها ضرر زواج لا ترید البقاء فیه، فالعلاقة الزوجیة في  ،حقوق

فإذا خلت من هذه القیم كان الإسلام قائمة على المودة والرحمة والمساكنة والمعاشرة بالمعروف، 

بقاؤها ضررا، فجعل االله لمن یناله الضرر مخرجا، فلا تجبر المرأة على البقاء في زوجیة تسبب 

  .2وع كقاعدة عامة في الإسلامضررا مادیا أو معنویا، فالضرر مرفلها 

                                                             
جامعة عبد الرحمان میرة  ،)المشروع أو الفعل الضارالعمل غیر (محاضرات في المسؤولیة التقصیریة عیسات الیزید، . 1

  .25، ص2020/ 2019بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم التعلیم الأساسي للحقوق، 
  .89 -88، ص ص2014، العدد العاشر، دفاتر السیاسة والقانون، حق المرأة في الطلاق"هاجر الهیشري، . 2
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ولها التطلیق على الزوج بالضرر وهو ما لا یجوز شرعا، : "وقد جاء في شرح الدردیر  

كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبیها، ویؤدب على ذلك زیادة على 

  .1"التطلیق

بحیث یعتبر طلب التطلیق وسیلة شرعیة وقانونیة لإزالة الضرر الواقع على الزوجة   

الضرر یزال قدر "، وأن "لا ضرر ولا ضرار"وإنهاء الحیاة الزوجیة التي خرجت عن أساسها، إذ 

  .2في الإسلام" الإمكان

ق حقا للمرأة في مقابل حق الطلا: من هذا المنطلق یمكن ان نعرف التطلیق على أنه  

للرجل، فلها رفع الدعوى إلى المحكمة تطلب فیها انحلال العلاقة الزوجیة لرفع الضرر، الذي 

  .لحقها بسبب ظلم زوجها، ویحكم لها القاضي بذلك متى تأكد من حقیقة الضرر الواقع علیها

لا  05/02المعدل والمتمم بموجب الأمر  84/11وإذا رجعنا لقانون الأسرة الجزائري رقم   

من نفس  53عرف التطلیق، وإنما اقتصر بذكر أسبابه المنصوص علیها في المادة نجده ی

  .القانون

  : 3یجوز للزوجة ان تطلب التطلیق للأسباب الآتیة  

عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع  .1

 . من هذا القانون 80و 79و 78: مراعاة المواد

 . العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج .2

 .الهجر في المضجع دون تحقیق الهدف من الزواج .3

الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة  .4

 . العشرة والحیاة الزوجیة
                                                             

دكتوراه في أطروحة مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة،لسباعي، مصطفى ا - عبد الرحمان الصابوني. 1

 .778، ص1962 ،ة القاهرةجامع، الحقوق 
  .17:53: ، بتوقیت2024/ 05/ 11: تاریخب، ASJPموقع . 2
الباحث للدراسات القانونیة مجلة الأستاذ ،"أحكام الطلاق والتطلیق وأثر قانون الأسرة فیها على حمایة الأبناء"ذبیح هشام، . 3

  .228، ص2018المجلد الأول، العدد التاسع،  والسیاسیة،
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 . الغیبة بعد مرور سنة دون عذر ولا نفقة .5

 .علاهأ 08مخالفة الأحكام الواردة في المادة  .6

 . ارتكاب فاحشة مبینة .7

 . الشقاق المستمر بین الزوجین .8

 . مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج .9

  .1كل ضرر معتبر شرعا .10

أسباب التطلیق جاءت على سبیل الحصر، عدا الفقرة الأخیرة من المادة  وبالتالي فإن

 .2المذكورة، التي جاءت على سبیل التمثیل لا الحصر

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
المتضمن قانون الأسرة المعدل  1984یونیو سنة  09: هـ الموافق لـ1404رمضان  09: المؤرخ في 84/11القانون رقم . 1

  . 09، ص2007والمتمم،  الصادر في الجریدة الرسمیة، 
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، جامعة احمد دراریة، الضرر في قانون الأسرة الجزائري التعویض عنجراد لخضر، . 2

  .232، ص2021/ 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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الإثبات یحتل أهمیة بالغة لحمایة حقوق الأشخاص، لأن هذه المسألة تشكل بالسنبة لهم 

  .مصلحة عملیة مهمة

المتنازع فیه إلا متى أقام الدلیل على فلا یستطیع أي شخص ان یثبت امام القضاء حقه 

وجوده، لذلك نجد أنّ جوهر وقیمة الحق تكمن في إقامة الدلیل على السبب محل النزاع، مع 

الإثبات،  تقدیم وسائل الإثبات اللازمة في ثوب حركي، أي أن الإجراءات هي التي تنظم إنتاج

  . لدى القاضي هذا من أجل بناء اقتناع

  : وعلى ضوء ما سبق طرحه سنتطرق في دراستنا لهذا الفصل إلى

 مفهوم الإثبات في المبحث الأول 

  في المبحث الثاني الضرر اثباتوسائل.  

  مفهوم الإثبات: المبحث الأول

إن الإثبات ینبغي أن یفهم بمعناه الواسع الذي یجمع بین طیاته مجمل الأفكار العامة   

عن الأدلة، وإقامتها أمام القضاء وتقدیرها من جانبه، هذا بالنظر إلى والقواعد المتعلقة بالبحث 

وب مع أهمیته بالنسبة للمتقاضین والقاضي، ففهم الإثبات على هذا المعنى هو وحده الذي یتجا

المطلب  في تعریف الإثبات: من خلال هذا المبحث سنقوم بـمقتضیات بناء نظریة قانونیة ، 

  .  ة للإثبات في المطلب الثانيالأول؛ والقواعد الأساسی

  تعریف الإثبات: لالمطلب الأو

لتعریف الإثبات سوف یتم تحدید معنى الإثبات لغویا ثم معناه الاصطلاحي القانوني مع 

  .التطرق لأهمیته في القضاء
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  لغةفي الالإثبات : الفرع الأول

یثبت ثبوتا، فهو ثابت ثبت فلان في المكان : ثبت الشيء ثباتا، وثبوتا فهو ثابت، ویقال

  . 1إذا أقام به، وأثبته السُّقم إذا لم یفارقه

  .2فالإثبات في الأصل هو تأكید حقیقة أي شيء بأي دلیل : من خلال هذا التعریف

  .3كما یمكن أن نقول بأنه إقامة الحجة أو الدلیل أو البرهان

  الإثبات في الفقه: الفرع الثاني

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها : فقد عرف الإثبات بمعناه القانوني بأنه

  .4واقعة قانونیة ترتبت آثارهاالقانون على وجود 

، وهو "نسمي الإثبات الوسائل المختلفة المستعملة لإقناع القاضي: "بأنه" بلانیول"وعرفه 

كل ما یجعل : "كان یعرف الإثبات بأنهلهذه العبارة إذ "Domat"المعنى الذي أعطاه دوما 

  .5وتعین العبارة نفسها النتیجة المتحصل علیها في البحث عن الحقیقة" منظورا روح حقیقة ما

  

ویجب الإشارة أن الإثبات القانوني هو غیر الإثبات العام، فهذا الأخیر كالإثبات 

محددة، بل هو طلیق من هذه التاریخي والإثبات العلمي لا یكون أمام القضاء، ولا یتم بطرق 

  .1القیود
                                                             

  .19دار بیروت للطباعة والنشر،  صالمجلد الثاني، ان العرب،س، لابن منظور. 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة في المنازعات الإداریة طرق الإثباتعوابدي عمار،  –بوزیان سعاد . 2

، 2011/ 2010الماجستیر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة باجي مختار عنابة، كلیة الحقوق،  قسم القانون العام، 

  .09 -08ص

، جامعة حسیبة ، تخصص قانون خاص )د. م. نظام ل(السنة الثالثة حقوق محاضرات في مادة طرق الإثباتسكیل رقیة، . 3

  .04، ص2020/ 2019بن بوعلي بالشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  

  .20، ص2010محمود الكیلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ موسوعة القضاء المدني، الأردن، دار الثقافة ، . 4

القواعد  - أحكام الطلاق وأسبابه العناصر الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة"بحوث في القانون لحسین بن شیخ أث ملویا، . 5

  . 162، ص2003، الجزائر، دار هومة ، "مقدمات التنفیذ الجبري -الأساسیة لنظریة الإثبات في المنازعات المدنیة والإداریة
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المشرع الجزائري لم یفرد للإثبات نصا خاصا، إنما جاءت النصوص المتعلقة بالقواعد 

الموضوعیة في الإثبات ضمن أحكام القانون المدني أما القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب 

القضائي من أهمیة الإثبات  وثم تتبین، 2اتباعها لإقامة الدلیل، فهي تخضع لقانون الإجراءات

  : الناحیة العملیة

فالحق كما تقول المذكرة الإیضاحیة لمشروع التقنین المدني الجدید یتجرد من قیمته ما "

لم یقم الدلیل على الحادث للمبدأ له، قانونیا كان هذا الحادث أو مادیا، والواقع أن الدلیل هو 

  ".قوام حیاة الحق ومعقد النفع منه

الإثبات من أهم النظریات القانونیة وأكثرها تطبیقا في الحیاة العملیة، بل هي ونظریة "

  .3"النظریة التي لا تنقطع المحاكم عن تطبیقها كل یوم فیما یعرض لها من أقضیة

حفظ حقوق المتخاصمین عن : أما بالنسبة لأهمیة الإثبات عند المتقاضین تكمن في

  .4بحوزتهم في المنازعات الثائرة بشأن حقوقهم طریق تمكینهم من استعمال الأدلة التي

  

  

  د الأساسیة للإثباتالقواع: المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                                    
خاصة بطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص القانون الخاص الإثبات والتنفیذمحاضرات في مقیاس طرق حزیط  محمد، . 1

، 2018/ 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، 02السداسي الخامس، جامعة علي لونیسي البلیدة 

  .02ص

، طبعة )2008فیفري : ؤرخ فيالم 09-08قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربار عبد الرحمان،  .2

  .106، ص2009ثانیة، الجزائر، دار بغدادي ، 

دار القاهرة،  الجزء الثاني، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید نظریة الالتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري،  .3

  .16، ص1968النهضة العربیة، 

  .04، صالذكر سكیل رقیة، مرجع سابق. 4



 الإطار العام للإثبات: الفصل الأول

 

15 

 

الحقائق والأدلة الأسس التي من خلالها یتم التأكد من صحة  إن قواعد الاثبات من أهم

وهذا ما . المقدمة أمام القضاء، كما تسهل تحدید الحقیقة واتخاذ القرارات الصائبة بشكل عادل

  : سوف نوضحه في الفرع الآتي

  النظام القانوني للإثبات: الأول الفرع

 ): المطلق(النظام الحر  .1

تعرض علیه، یهدف هذا النظام إلى تحویل القاضي سلطة مطلقة في تحري الوقائع التي 

ویكون القاضي أیضا حرا في تكوین  ،1فیسمح له إذا ما رفع علیه نزاع أن یتولى بنفسه تحقیقه

اعتقاده في أي دلیل یقدم إلیه، وهذه الحریة الواسعة الممنوحة له تجعل الحقیقة التي یصل إلیها 

لمذهب أنه لا في موضوع النزاع أقرب ما یكون إلى الحقیقة الواقعیة، ولكن یعاب على هذا ا

ویرجع هذا التفاوت ،2یحقق الثقة والاستقرار في التعامل وذلك لاختلاف التقدیر من قاض لآخر

  . لتباین القضاة في فكرهم وقناعتهم

 ): القانوني(مذهب الاثبات المقید  .2

والمقصود بهذا المذهب أن یقف القاضي موقفا سلبیا من كلا الخصمین فیما یتعلق 

تفي بتمحیص ما یعرضه علیه كل منهما من أدلة ولا یقوم بأي دور إیجابي بإثبات الدعوى، فیك

ولا یقضي بأي دلیل قدمه أحد الخصمین إلا بعد أن یمكن الخصم الآخر من . في الإثبات

  .3مناقشته، فوصلت الشرائع بذلك إلى ما یسمى بمذهب الإثبات المقید

ا یبعث الثقة والاطمئنان في وواضح ان هذا المذهب یحقق الاستقرار في التعامل، كم

نفوس المتقاضین، ولكن یؤخذ علیه أنه یسلب القاضي كل سلطة ویمنعه من أن یحكم بما یتفق 
                                                             

  .168، صالذكر بن شیخ أث ملویا، مرجع سابقلحسبین . 1

  .32، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، البیانات في المواد المدنیة والتجاریةمفلح عواد القضاة، . 2

  .18 - 16، ص الذكر بن شنات صالح، مرجع سابق. 3
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مع الحقیقة الواقعیة إذا كان الوصول إلیها بغیر طرق الإثبات التي حددها القانون، وقد تغلب 

  .1فقه الإسلامي هذا المذهب القانوني في الإثباتلفي ا

 : نظام الإثبات المختلط .3

وهو عبارة عن عملیة مزدوجة، أو محاولة توفیقیة بین المذهبین السابقین بغیة تلقي ما 

وجه إلى الإثبات الحر من خشیة اعتساف القاضي، وانحرافه في الحكم، وذلك أن یحدد له 

ل دور القاضي القانون طرق الاثبات التي یلجأ إلیها، وما وجه إلى الاثبات المقید من أنه یجع

  .2سلبیا في عملیة الإثبات، وذلك بأن یترك له حریة تقدیر ما یعرض علیه من عناصر الإثبات

فالمذهب المختلط یحاول التقریب بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة، وهو أفضل 

التشریعات من المذهبین السابقین، وقد تبنته جل الشرائع اللاتینیة منها القانون الفرنسي وأغلب 

العربیة كالقانون المدني الجزائري في تنظیمه للإثبات في المواد المدنیة كما فعل في المادة 

فیما منه،  336والمادة فیما یتعلق بتوجیه الیمین المتممة،  القانون المدني الجزائري، 348

الكتابي لسبب یتعلق بالإثبات بالشهود في حالة المانع المادي أو الأدبي أو فقدان السند 

  .3أجنبي

  المبادئ العامة للإثبات: الثانيالفرع 

 : مبدأ حیاة القاضي .1

إن هذا المبدأ یتحدد مفهومه وآثاره بناء على طبیعة نظام الإثبات المطبق في الدولة، 

فنظام الإثبات المطلق یمنح للقاضي سلطات واسعة في توجیه الخصومة واستكمال ما نقص 

نظام الإثبات المقید فلا یعطي للقاضي أي دور؛ فسلطاته تكتفي بتلقي من أدلة إثبات، بینما 
                                                             

  .33، صذكرالمفلح عواد قضاة، مرجع سابق. 1

  .53، ص2006مركز المقریزي للدراسات التاریخیة، لندن،، القتل العمد ، إثبات جریمةهاني السباعي. 2
  .06، صالذكر حزیط محمد، مرجع سابق. 3
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أدلة الإثبات وتقییمها والفصل في حدودها، أما نظام الإثبات المختلط فیجمع بین مظاهر الحیاد 

  .1السلبي والحیاد الإیجابي ویحدد فیه المشرع سلطات ومجال تدخل القاضي

یحق له بأي حال  قدمه الخصوم من أدلة، كما لاویبرز مبدأ حیاة القاضي في التقید بما 

من الأحوال أن یستند إلى أدلة حصل علیها مباشرة بطرقه الخاصة دون علم الخصوم، أو 

الاستناد إلى دلیل قدمه خصم دون علم الآخر به، أو الاستناد إلى دلیل حصل علیه من قضیة 

لثقة فیه لذلك وجب التزامه الحیاد، أخرى، ویمكن القول بأن أهم أساس لحیاد القاضي هو عدم ا

وأبرز مظاهر هذا الحیاد في الإثبات المدني تظهر في سلبیة دوره فیما یتعلق بأدلة الخصوم أو 

  .أو احضارها فبترك ذلك كله للأطراف كما یترك لهم تحدید محل النزاعإتمامها 

ءات المدنیة قد خرج على مبدأ الحیاد في قانون الإجرا :بالنسبة للمشرع الجزائري

رغم أن هذا المبدأ معمول به في تشریعات كل الدول حیث سمح للقاضي  ،والإداریة الجدید

  .2بإعادة تكییف النزاع إذا رأى أن التكییف الذي قدمه الخصوم غیر ملائم

 :دور الخصوم في الإثبات .2

إذا عین الخصم الذي یحمل عبء الإثبات، كان علیه أن یقیم بالطرق القانونیة الدلیل 

على صحة ما یدعیه، وإذا كان الإثبات واجبا على المدعى ویتعین علیه إقامة الدلیل على 

یثبت الواقعة صحة ادعائه، فهو في نفس الوقت حق لهذا الخصم لذلك كان من حقه أن 

را للحق المدعى به، وتقدیم جمیع ما عنده من أدلة یسمح بها القانون القانونیة التي تعد مصد

لإثبات ما یدعیه، ولا یستطیع القاضي أن یحرمه من هذا الحق، وإلا كان حكمه مشوبا 

  . بالقصور الذي یستوجب النقض

على أنه في مقابل ذلك، فإن المدعى علیه أیضا له الحق في إقامة الدلیل العكسي 

ل بضده، لذلك فإن كل ما یعرض من أدلة في الدعوى، ینبغي أن یعرض على ومجابهة الدلی
                                                             

  .17:24: ، بتوقیت2024/ 04/ 15: ، بتاریخASJPموقع . 1
السیاسة دفاتر ، "دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"، لحمیم زولیخة. 2

  .196 -195ص  ،2011العدد الرابع،  والقانون،
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یجب أن یعلم الخصم بكل دلیل یقدم ضده لیتسنى له الرد الخصم الآخر لمناقشته وتفنیده، إذ 

للخصم الحق في طلب التأجیل للإطلاع على المستندات المقدمة من الخصم  علیه، كما یكون

  . 1الآخر والرد علیه

  الضرروسائل إثبات : المبحث الثاني

تعتبر وسائل الإثبات حجر الأساس في نجاح دعاوى التطلیق وتحدید حقوق الأطراف 

ناجم ودقیق له أهمیة كبیرة في إثبات الضرر الة بشكل صحیح لدالمتنازعین، حیث أن تقدیم الا

  .عن الطلاق

التطلیق بشكل كبیر على كما یعتمد نجاح الحجج والمحاكمات القضائیة في قضایا 

جودة الأدلة المقدمة ومدى قبولها أمام المحكمة، بالإضافة إلى أن الفهم الجید لقواعد الإثبات 

یساهم في تقدیم بینات قانونیة موثقة ومقننة تعزز موقف  ،العامة والخاصة في دعاوى التطلیق

ء تحت عنوان القواعد لهذا قسمنا المبحث الثاني إلى مطلبین؛ المطلب الأول جا. كل طرف

  . العامة، أما المطلب الثاني فیتناول القواعد الخاصة

  القواعد العامة للإثبات: الأول المطلب

القواعد العامة لوسائل الإثبات مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یجب اتباعها عند 

الأدلة لى تحقیق العدالة وضمان قبول تقدیم الأدلة في أيّ قضیة قانونیة، تهدف هذه القواعد إ

تحت : ولفهم هذه القواعد العامة قسم المطلب إلى أربعة فروع؛ الفرع الأول. من قبل المحكمة

: یتمثل في تنفیذ إجراءات التحقیق؛ والفرع الثالث: عنوان إبلاغ الأدلة الكتابیة أما الفرع الثاني

  . بطلان إجراءات التحقیق تسویة إشكالات التحقیق، والفرع الرابع یتناول

  ة الكتابیةإبلاغ الأدل: الفرع الأول

الكتابة من أقوى طرق الإثبات، ولها قوة مطلقة إذ یجوز ان تكون طریقا لإثبات الوقائع 

القانونیة والتصرفات القانونیة دون تمییز، وقد تبوأت الكتابة هذه المكانة لاحقا إذ سبقها في ذلك 
                                                             

  .08، صالذكر حزیط محمد، مرجع سابق. 1
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ویرجع السبب في ذلك إلى كون الكتابة على الكتابة في وقت سابق،  الشهادة فقد كانت مقدمة

فكان الاعتماد على الروایة دون القلم، ثم أخذت . لم تكن منتشرة بالشكل الذي هو علیه الیوم

الكتابة تنتشر شیئا فشیئا وقد ساعدها على ذلك اختراع الطباعة فقلت مكانة الكتابة على 

  .ول في الإثباتالشهادة وصار لها المقام الأ

ومن مزایا الكتابة أنه یمكن إعدادها مقدما لإثبات نشوء الحق دون التربص إلى وقت 

المخاصمة فیه، ولذلك سمیت الدلیل المعد، وقد اوجبها القانون بوجه عام طریقا فإثبات في 

الأحوال التي یمكن فیها إعدادها مقدما، وهي الأحوال التي یكون فیها مصدر الحق تصرفا 

. إعدادها مقدما للإثبات یمكن الاستدلال بها عند وقوع النزاعقانونیا، والكتابة في حال عدم 

ولكن یجوز ایجادها أداة للإثبات، جعلت الإرادة التشریعیة للكتابة حجیة ملزمة للقاضي ما لم 

  . 1ینكر الخصم او یدعي تزویرها

بالالتزامات والحقوق التي الكتابة سواء كانت رسمیة او عرفیة وجدت للاحتفاظ 

تتضمنها، لا سیما إذا كانت سندات هامة، كما أن موضوع الاثبات بالكتابة في القوت الحاضر 

  .2لم یعد یعني فقط الكتابة الخطیة

أي الكتابة التي تتم على الورق، سواء أكانت كتابة رسمیة أو كتابة عرفیة، وإنما أصبح 

وتطور أنظمةالمعلومات والاتصالات، وقد اعتبر بفعل  انتشار یهتم  بالكتابة الإلكترونیة أیضا، 

من  01مكرر  323القانون الجزائري الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني بموجب المادة 

القانون المدني المستحدثة بموجب التعدیل الذي أجري على القانون المدني الجزائري في سنة 

، كالكتابة على الورق بشرط 2005یونیو  20رخ في المؤ  10-05، بموجب القانون رقم 2005

إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

  .سلامتها

                                                             
جامعة قسنطینة ، ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق، محاضرات في مقیاس طرق الإثبات والتنفیذشي، محمد الصالح ق. 1

  .20، ص2022/ 2021كلیة الحقوق، ، 01
  .17ص،الذكرمرجع سابق محمد حزیط، . 2
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: وفیما بینهم، وتنقسم إلى نوعینالمحررات أو الأوراق العرفیة هي التي تصدر من الأفراد

: ررات أو أوراق غیر معدة للإثبات مثلالمحررات أو الأرواق معدة للإثبات وموقعة، ومح

  .الأوراق المنزلیة والرسائل والبرقیات

  :الشروط الواجب توافرها في الورقة الرسمیة*

  .صدور الورقة من موظف عام أو ضابط عام أو من شخص مكلف بخدمة عامة-

أن یكون صدور الروقة داخلا في حدود سلطة اختصاص الموظف أو الضابط -

  .العمومي

  :حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات*

: من القانون المدني على أنه 05مكرر  324نصت المادة : الأشخاص من حیث-

یعتبر ما ورد في العقد لرسمي حجته حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب "

  .1"الوطني

إذا توافرت الشروط الثلاثة في الورقة، اكتسبت صفته الرسمیة، وأصبحت ذاتیة في 

الإثبات فلا یطلب ممن یحتج بها أن یثبت صحتها، ولا یكون هناك حاجة إلى الإقرار بها، 

وإنما یكون على من ینكرها أن یقیم الدلیل على بطلانها، ولیس له في هذه الحالة من طریق إلا 

التزویر، وهذا على عكس الورقة العرفیة التي تتوقف حجیتها في الإثبات على الادعاء بطریق 

عدم إنكارها من الخصم الذي یحتج بها علیه، فإن أنكرها انهارت حجیتها ووجب علیه حینها 

  .إثبات صدورها من خصمه

  .كما أن حجیة الورقة العرفیة تستمد من التوقیع لا من الكتابة

  

  

                                                             
  .25 -24، ص صذكرالسابق محمد حزیط، مرجع. 1
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  :العادیة والكتابة الإلكترونیةالتمییز بین الكتابة -

یمكن القول أن الكتابة الإلكترونیة ما هي إلا امتداد لكتابته العادیة، لأنها تؤدي نفس 

الدور الذي تؤدیه الكتابة العادیة، وهو التعبیر عن الإرادة وبلورتها في العالم الخارجي، وإثبات 

المقارنة بین الكتابة الإلكترونیة هذه الإرادة عند الحاجة إلى ذلك، لذلك سوت التشریعات 

  .1والكتابة العادیة من حیث القیمة في الإثبات متى استوفت بعض الشروط

  :حجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات-

یعتبر الإثبات : "من القانون المدني الجزائري على أنه 01مكرر  323نصت المادة 

رق، یشترط إمكانیة التأكد من هویته الشخص بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالكتابة على الو 

في ظروف تضمن سلامتها، یتبین من خلال هذا  الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة

النص أن المشرع الجزائري قد ساوى من حیث الحجیة في الإثبات بین نوعي الكتابة، إذ لهما 

  .2نفس القیمة في الإثبات

سوف نتطرق الآن إلى  ،وحجیتها في القانون المدنيبعد التطرق إلى الكتابة بأنواعها 

وجة استخدامها في إثبات الجزائري، وكیف للز  الكتابة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .الضرر

قد عني قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالمستندات التي توجد تحت ید الخصم، 

كل خصم إلى خصمه الآخر من أجل  تي یقدمهاولهذا ألزم المشرع تقدیم جمیع المستندات ال

هو عدم حرمان الخصم من ورقة هي أصلا  الاطلاع علیها وبحثها ومقارنتها والفرض المقصود

قدمها الطرف الآخر، كما أنه واستكمالا لتقدیم الأدلة وحتى لا یحرم أحد الخصوم من ورقة 

ر الدعوى أن یأمر باستخراج تحت ید شخص خارج الخصومة، أعطى القانون للقاضي أثناء سی

عقد أو أیة وثیقة حتى ولو كانت عند الغیر، وذلك بناء على طلب أحد نسخة أو إحضار 
                                                             

  .39صمرجع سابق الذكر، یط، حز محمد . 1
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أن یقدم في الجلسة الطلب، والقاضي هو الذي الخصوم وعلى طالب تقدیم المستند أو الوثیقة 

  .یفصل بأمر معجل النفاذ

ة من أجل إحضار المستند ما وهكذا أوجب القانون أن یسبب الطلب المقدم في الجلس

  : یلي

  .أوصاف المستند المحرر ومضمونة-

التي یستدل بها علیه، والدلائل والظروف التي تبین أنه تحت ید الخصم أو هو عة الواق-

وإذا تبین للقاضي جدیة الوثیقة أو المستند أمر القاضي بتقدیمه في الحال  محجوز لدى الغیر،

  .بموجب أمر

یجب إبلاغ الأوراق : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 70وتنص المادة 

  .1"والسندات والوثائق التي یقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم یطلبها

لا یشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة 

  .2"طلبها الأولى غیر أنه یجوز لكل طرف

من نفس القانون حددت الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق  71كما أن المادة 

والجهة التي تفصل فیها، وهو قاضي الموضوع الذي یحدد شفاهة  70بالمادة المنصوص علیها 

ة عند الضرورة غرامة تهدیدیة، وكیفیة تبلیغ الأوراق واستردادها من الخصوم، وأصل الحكم الماد

أن القاضي یجوز له فرض غرامة تهدیدیة علىالمخالف : "من القانون الملغى والجدید 32

، كما أنه یجوز للقاضي الأمر باستخراج أیة "أجل وطریقة تبلیغ الوثائق لتعلیماته وهي خرق

نسخة رسمیة أو عرفیة أو إحضار أیة وثیقة محجوزة لدى الغیر، وذلك بناء على طلبأحد 
                                                             

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25هـ الموافق لـ 1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  70المادة . 1

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 02، طالمبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدینة والإداریةة، جحسین فری .2
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من نفس  73علیه المادة الخصوم ولم لم یكن الأخیر طرفا في العقد المطلوب، وهذا ما نصت 

  . القانون

لنص تظهر لنا بعض الملاحظات وهي أن المشرع أجاز للقاضي الأمر بإحضار أیة امن 

  .1وثیقة تساعده على حل النزاع ولو كانت لدى الغیر

كلمة أمر أن الطلب لا یوجه لقاضي ولم یوضع النص كیفیة ذلك، إلا أننا نقول من 

وهذا هو الإجراء المعمول به لحد الساعة وهو الموضوع بل یوجه إلى قاضي الاستعجال، 

  .المنطق السلیم والدلیل كلمة أمر

ومن هنا نستخلص أنه من حق الزوجة إذا كان إثبات ضررها یستلزم وثیقة كانت في 

الجلسة تقوم الزوجة بتقدیم  لالا، فإذا امتنع فخهذا الأخیر أن یمنحها إیاه ىحوزة الزوج فعل

طلب إلى القاضي لاسترداد هذه الوثیقة، وهنا القاضي یقوم بتوجیه أمر للزوج باستخراج هذه 

  . 2الوثیقة

  تنفیذ إجراءات التحقیق: الفرع الثاني

تتخذ إجراءات التحقیق بناء على أمر من رئیس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم، 

وللمحكمة أن تقوم بإجراء التحقیق بنفسها بأن تنتدب أحد قضاتها لمباشرة الإجراءات، وإذا كان 

المكان المراد القیام إجراء التحقیق به خارج مقر المحكمة یمكن للقاضي أن ینتقل للقیام 

صدار أوامر أو أحكام من أجل عدم تعطیل التحقیق، وإذا اویمكن للقاضي  ،بالإجراءات اللازمة

انتهى القاضي من إجراءات التحقیق أن یحدد لها أقرب جلسة مع إعلام الغائب من الخصوم 

من أجل إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم، كما یمكن لممثل النیابة العامة حضور إجراءات التحقیق 

  .3إذا تم إخطاره بذلك

                                                             
  .42-41، ص 2009،دار هومة ، )ن.م.د'(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،الوجیز في شرح عبد االله مسعودي، . 1
  .42، صالذكر سابقمرجع عبد االله مسعودي، . 2
  .59، صالذكر سابقة، مرجع حسین فریج .3
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على  82ویقوم كاتب الضبط بتحریر محضر یودع بأمانته كتابة الضبط، وتنص المادة 

تنفیذ إجراءات التحقیق حسب الحالة بمبادرة من القاضي أو من أحد الخصوم، بموجب : "أنه

  ".أمر شفوي أو تنفیذ المستخرج الحكم أو نسخة منه

یتولى القاضي : "على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  83كما تنص المادة 

إذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكیلة  لمقرر مراقبة تنفیذ إجراء التحقیق المأمور به،ا

  ".جماعیة

تنص على أنه یمكن للقاضي أن ینتقل خارج دائرة قانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریة، 84والمادة

  .اختصاصه للقیام بإجراء التحقیق أو للمراقبة تنفیذه

ویتم إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقیق المأمور به شفاهة بالجلسة أو بواسطة 

محامیهم، وفي حالة غیابهم عن الجلسة یتم استدعائهم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام 

من قانون الإجراءات المدنیة  85ضبط الجهة القضائیة وهذا حسب نص المادة من طرف أمین 

لخصوم أن یستعینوا بمحامیهم أثناء تنفیذ إجراءات التحقیق حسب نص والإداریة، ویجوز ل

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 86المادة 

یجوز لممثل أو محامي أحد الخصوم أمام الجهة القضائیة التي أمرت  87وفي المادة 

تعلقة به حتى في بإجراء التحقیق، متابعة تنفیذه أیا كان مكانه، وتقدیم الملاحظات والطلبات الم

  :على التالي 90، 89، 88غیاب الخصم، كما أن المواد 

یجوز لممثل النیابة العامة حضور إجراءات التحقیق في القضایا التي یتم إشعاره بها، "

  .وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاته

ته تنفیذ إجراءات التحقیق أمام الجهة القضائیة في جلسة علنیة أو في عرف: "89المادة 

  . المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سیر الخصومة
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یجوز للقاضي أن یقوم شخصیا بتنفیذ إجراء من إجراءات التحقیق أو یشرف : "90والمادة 

على تنفیذه إجراء من إجراءات التحقیق أو یشرف على تنفیذه، ویتم بحضور أمین الضبط الذي 

  .1"یحرر محضرا بذلك، یودع بأمانة الضبط

الزوجة المتضررة، وذلك  وللقاضي في بعض الحالات إجراء التحقیق للتأكد من ادعاءات

بوجود بنیة قطعیة بحصول الضرر، لذلك فإن قول الشاهد أن الزوجة قد تتضرر من المدعى 

علیه، أو أن غیابه سبب لها ضررا، دون تحقق الشاهد من حصول الضرر بالفعل، هنا لا تقبل 

، وتجدر الإشارة هنا أنه إذا حكم لنقص في شهادة الشهود فیجوز للمحكمة شهادته ویفسخ الحكم

استدعاؤه لنقص شهادته لاستجوابه ثانیة بعد تحلیفه، ومن هنا یتجلى لنا أن للمحكمة السلطة 

  .2في الاستدعاء متى رأت ذلك

  تسویة إشكالات التحقیق: الفرع الثالث

أجل عدم ضیاع الوقت یجب على القاضي ویظهر بأن قانون الإجراءات المدنیة أنه من 

محضر تدون فیه أقوال  كما یأمر بإعداد ،أن یشرف بنفسه على إجراءات تنفیذ التحقیق

الخصوم والمعاینات والتوضیحات المقدمة، كما أن القاضي یفصل في جمیع الإشكالات التي 

والقرائن من أجل  تفترض التحقیق ثم یواصل النظر في القضیة بعد تكوین الملف والمستندات

أن یكون القاضي اقتناعه بناء على أسباب جدیة، كما یجب أن یتوصل القاضي إلى الأسباب 

  .المستخلصة من التحقیق والمستندات المقدمة في الدعوى

  .الخصوم للاطلاع علیها بعد تسدید المصاریف المستحقةوتسلم إجراءات التحقیق إلى 

تلقائیا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو قاضي الیتولى : "تنص على أن 91والمادة 

به عند إشراف القاضي الخبیر المعین، بتسویة الإشكالات التي قد تفترض تنفیذ التحقیق المأمور 
                                                             

  .59ص نفسه،مرجع . 1
، مذكرة ماستر تخصص قانون أحوال شخصیة، أسباب التطلیق وإشكالات إثبات الضرر في القانون الجزائري، نینينعیمة د .2

  .2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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على عملیات الخبرة ویأمر أمین الضبط بتحریر محضر یدون فیه معاینة والتوضیحات المقدمة 

  .من الخبیر، وتصریحات الخصوم والغیر

فصل القاضي في الإشكالات التي قد تفترض تنفیذ : "نصت على أنه 92ة أما الماد

  ".التحقیق بأم غیر قابل لأي طعن

ویستأنف السیر فیه الخصومة بعد الانتهاء من التحقیق من الخصم الذي یهمه التعجیل، 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 93وذلك بموجب طلب بسیط حسب نص المادة 

تسلم نسخ من المحاضر والتقاریر التي تحرر أثناء تنفیذ : تنص على أنه 94والمادة 

  .1إجراءات التحقیق إلى الخصوم من طرف أمین الضبط، یؤشر على التسلیم في سجل خاص

  بطلان إجراءات التحقیق: الفرع الربع

البطلان مفاده أن یشوب إجراء من الإجراءات یحول دون الوصول إلى قاعدة تتفق مع 

مقتضیات العدالة ولكن هل من العدالة أن یبطل الإجراء كلما مسته مخالفة لقاعدة من قواع 

ن الإجراءات التي هي مقررة في الأصل لتوجیه صاحبه إلى الانتفاع الإجراءات نتیجة بطلا

بحقه، وقد حدد المشرع الجزائري ورسم الإجراءات للمتقاضین، وترك للقاضي سلطة تقدیریة في 

طلان إجراءات التحقیق إذا رأى ضرورة لذلك، كما یمكن للقاضي أن یأمر بإجراءات الحكم بب

  .2التحقیق بعد تصحیح الخطأ الذي شابها

جراءات عملیات بطلان ا: ءات المدنیة والإداریة أنقانون الإجرا 96تقضي المادة 

قى قائما وغیر التحقیق تقتصر على الجوانب التي یشوبها عدم الصحة، وبالتالي ما دون ذلك یب

  .متأثر بالتصحیح

بالأمر القیام بتصحیح الجانب المعیب في الإجراء أو إعادة العملیة  يویكون أمام المعن

  .الإجرائیة المتعلقة بعملیة التحقیق بكاملها

                                                             
  .60ة، مرجع سابق الذكر، صجحسین فری. 1
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  .1وفي جمیع الأحوال یبقى طلب إجراء تدابیر التحقیق قائما في إطار مراحل الخصومة

  الخاصةالقواعد : المطلب الثاني

القواعد الخاصة في دعاوى التطلیق هي التي تحدد كیفیة تقدیم الأدلة والشهادات 

واستخدامها بطریقة صحیحة وفعالة، وتحكم هذه القواعد عملیة تقدیم الأدلة بشكل قانوني 

  .وشرعي مما یساعد على تحقیق العدالة وحمایة الحقوق للأطراف المعینة في قضایا التطلیق

ا هذا المطلب إلى أربعة فروع، فیتمثل الفرع الأول في دراسة الخبرة، والفرع ومن هنا قسمن

ني یتناول الانتقال للمعاینة، والفرع الثالث یخص شهادة الشهود، والفرع الأخیر مخصص االث

  .للیمین

  الخبرة: الفرع الأول

وسائل الخبرة التي تعنینا في هذا الموضوع هي الخبرة القضائیة باعتبارها وسیلة من 

الإثبات التي ورد النص علیها في قانون لإجراءات المدنیة والإداریة، قد ورد النص علیها في 

 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بموجب القانون رقم  145إلى  125المواد 

راد ، ولیس الخبرة الاستشاریة أو الخبرة الودیة التي یلجأ إلیها الأف25/02/2008: المؤرخ في

  .خارج مجلس القضاء

وإنما ،لم یعرف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخبرة القضائیة 

: منه الذي ورد فیه أن 125تضمن هذا فقط نص یشیر إلى هدف الخبرة، وهو نص المادة 

  ".مادیة نقدیة أو علمیة محضة للقاضي واقعةالخبرة تهدف إلى توضیح "

وقد منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة واسعة للجوء إلى الخبرة على أن 

  "2علمه وإدراكه تحرجینحصر أمر الاستعانة بالخبراء فقط في المسائل الفنیة والعلمیة التي 

                                                             
، 2020وعات الجامعیة، بالمط، )ن.م.د(المحكمة العلیا،-المجلس-إجراءات التقاضي أمام المحكمةإدریس فاضلي،  .1

  .54ص
  .79، صمحمد حزیط، مرجع سابق الذكر. 2
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  :سلطة القاضي في تقدیر رأي الخبیر*

یمكن للقاضي أن ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 144تنص المادة 

القاضي غیر : "، كما تنص المادة في فقرتها الثانیة على أ،"یؤسس حكمه على نتائج الخبرة

  .1"ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة

یستخلص من نص هذه المادة أن القاضي یحظى بحریة مطلقة في بناء اقتناعه على 

إلیها، وتأسیس حكمه علیها دون معقب علیه من محكمة النقض، كما له  نتائج الخبرة المتوصل

سلطة تقدیر نتائج الخبرة واستبعادها إذا لم یقتنع بعناصرها شریطة أن یبین من خلال حكمه 

  .الأسباب التي أدت إلى عدم اعتماده علیها بعد أن أمر بها

إلیها الخبیر، وأسس حكمه فإذا اعتمد القاضي على تقریر الخبرة والنتائج التي توصل 

دون الحاجة إلى ذكر الأسباب ولا یخضع في ذلك إلى رقابة محكمة  علیها كان حكمه صحیحا

  .النقض

أما بخصوص الحجیة القانونیة لنتائج الخبرة القانونیة في الإثبات فهناك من یرى أنه إذا 

على ذلك یعد تقریر استوفت تقریر الخبیر الشروط القانونیة یصح أن یكون سببا للحكم، و 

الخبیر دلیلا من أدلة الإثبات وتكون له قوة السند الرسمي، فلا یجوز إنكاره إلا عن طریق 

  .2الطعن بالتزویر

وعلى الرغم من أن تقریر الخبیر یعد دلیلا من أدلة الإثبات إلا أنه لیس بدلیل حاسم في 

قانون الإجراءات المدنیة من  144الدعوى وإنما یخضع لسلطة المحكمة طبقا لنص المادة 

  .والإداریة

صحة ادعائه،  ویستطیع الخصم الذي قدم التقریر في مصلحته أن یستند إلیه لإثبات

ویصح للخصم الآخر أن یفند ما جاء به الخبیر من نتائج لكي یحمل المحكمة على عدم 
                                                             

قسم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02جامعة وهران، أطروحة دكتوراه، دور القاضي المدني في الإثباتصالح بن شنات، . 1

 -297-296298، ص2017/2018الحقوق، 
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لبات والدفوع الاعتماد علیه في حكمها، وللمحكمة السلطة التقدیریة للاستجابة إلى هذه الط

  .1المتعلقة بتقریر الخبرة

بالنسبة للخبرة في مواد التطلیق تعتبر من وسائل الإثبات المعمول بها كثیرا خاصة 

إذا كانت : لإثبات مسألة تتعلق بالعیوب التي تؤثر على استمرار الزواج، فقد تكون طبیة مثل

أصاب الزوج، أدى إلى  الخصومة بین الزوجین موضوعها طلب الزوجة التطلیق، بسبب عیب

استحالة تحقیق الغرض من الزواج، وقد تكون الخبرة عقلیة لأن موضوع الدعوى طلب الحجر 

  .2على شخص لإثبات الحالة العقلیة للشخص المطلوب الحجر علیه

  المعاینة: الفرع الثاني

ف المعاینة هي انتقال المحكمة بنفسها لمحل النزاع مشاهدته والتحقق من صحة الأوصا

التي یدعیها الخصم في الدعوى، وقد یكون محلها أشیاء كما قد یكون أشخاص أو أماكن، وتعد 

من أهم أدلة الإثبات المباشرة في المسائل المادیة نظرا لاتصالها اتصالا مادیا بالواقعة المطلوب 

  .3إثباتها

أن ینتقل ل إلى المعاینة القاضي المقرر إذا نص الأمر أو الحكم على قویمكن أن ینت

جمیع الأعضاء هیئة تشكیلة الحكم، وإذا صدر قرار بالانتقال للمعاینة من التشكیلة المنعقدة في 

غرفة المشورة، أو من العضو المقرب فیحدد خلال الجلسة یوم وساعة الانتقال ویجري تبلیغ 

عة الخصوم لحضور العملیات، كما أنه یحق للقاضي الاستعانة بذوي الخبرة إذا كانت طبی

الانتقال تتطلب معارف تقنیة، وإذا لم یحضر أحد من الخصوم ولم یعینوا عنهم أحد في الجلسة 

  .فیجري تبلیغهم بقرار المعاینة مع بینا یوم وساعة إجرائها العلنیة التي صدر فیها القرار

وفي جمیع الحالات یقوم الكاتب بتحریر محضر معاینة، والانتقال إلى المعاینة یلجأ إلیه 

لقاضي عندما یرى بأنه لیسمن الضروري الأمر بإجراء الخبرة، أو أن تقاریر الخبرة لا توفر ا
                                                             

  .298، صمرجع نفسه.1
  .80محمد حزیط، مرجع سابق الذكر، ص .2

  .77،صسابق الذكرمحمدحزیط،مرجع. 3
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المعلومات الكافیة والضروریة والانتقال للمعاینة هو إجراء یقوم به القاضي، ویمكن للخصوم 

الحصول على نسخ من هذا المحضر، وتضاف مصروفات الانتقال إلى المعاینة إلى مصاریف 

  .1الدعوى

جراء المعاینة على الأشخاص صورته أن تجري المحكمة المعاینة بنفسها على المدعي إ

لترى مبلغ التشویه الذي أصاب وجه أو جسم المدعي لإثبات الضرر الذي حدث نتیجة خطأ 

المدعى علیه، وإذا كان تقدیر معاینة الشخص یتطلب معرفته فنیة أو عملیة خاصة فإنه ینبغي 

  .نة بخبیرعلى المحكمة الاستعا

وسواء تعلق الأمر بمعاینة أشیاء أو أشخاص، وكانت المعاینة متعلقة بمسائل فنیة، فإن 

القانون یجیز للمحكمة أن تنتدب خبیرا لیحل محلها في إتمام المعاینة في المسائل الفنیة، وفي 

لب إذا تط: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 147هذا الشأن نصت المادة 

موضوع الانتقال معارف تقنیة یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیین من یختاره من 

  .2التقنیین لمساعدته

  :حجیة المعاینة في الإثبات*

لما كانت المعاینة من أدلة الإثبات المباشرة، وأن المشرع قد منح القاضي سلطة تقدیریة 

فإن المعاینة كالخبرة دلیل حجیة غیر ملزمة  واسعة في القیام بالمعاینة أو عدم القیام بها،

للقاضي، فالقاضي حر في مدى الأخذ بما حصل علیه من علم نتیجة لمعاینة، ولكنه ملزم في 

ملزم، إذ  ربالرفض كما هو الحال في دلیل مقنع ولكنه غی حالة عدم الأخذ بها، بتسبیب حكمه

أن تغیرات دخلت على ما عاینه بحیث لم إذا شعر : یمكن للقاضي ألا یأخذ بنتیجة معینة مثلا

  .3یعد یطبق الحقیقة وأن المعاینة لم تؤدي إلى قناعته بصدد النزاع

                                                             
  .385، صذكرالة، مرجع سابق جحسین فری. 1
  .78-77، ص الذكرمحمد حزیط، مرجع سابق . 2
  .78محمد حزیط، مرجع نفسه، ص. 3
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أهمیة كبیرة في  اتوالملاحظ هنا من خلال ما تطرقنا إلیه في وسیلة المعاینة أنها ذ

عملیة إثبات الضرر في قضایا التطلیق، فهي تساهم وبشكل كبیر ومباشر في جلب الأدلة 

البصریة والملموسة التي قد تكون حاسمة في إثبات وجود الضرر النفسي، مما یسهل على 

  .صاحبة الحق عملیة الإثبات

  شهادة الشهود: الفرع الثالث

ما وقع تحت سمعه أو بصره، فالشاهد یشهد على وقائع الشهادة معناها أن یقول الشاهد 

عرفها وهو تحصل على شهادته إما لأنه رأى الوقائع بعینه أو سمعها بإذنه وإما لأنه رأى وسمع 

  .وعلى هذا یدلي بشهادته أمام القاضي لأنها تفید في حل النزاع

القضیة المطروحة ویجوز للقاضي الأمر بسماع الشهود لأن سماع الشهادة فیه إفادة كل 

أمام القضاء وإذا رأى القاضي ضرورة لذلك، فإنه یقوم القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود، 

، وتعتبر الشهادة من وسائل 1وتحدید الوقائع التي یسمع الشهود حولها ویوم وساعة الجلسة

  .الإثبات التي تستعمل كثیرا في إثبات الضرر في دعاوى التطلیق

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یأمر القاضي بشهادة الشهود  150أجازت المادة 

متى كان لذلك علاقة بإثبات الوقائع ومفید للتحقیق، ومما یجوز أن یكون موضوع التحقیق فیه 

  .2قابلا للإثبات بشهادة الشهود، وأن لا یكون موضوعا أو تصرفا یمكن إثباته بالكتابة

دنیة والإداریة من قانون الإجراءات الم 152نصت المادة وفي إجراءات سماع الشهود 

ویعرف قبل سماعه  ،الخصوم أو غیاب كل شاهد على انفراد في حضور یسمع: "على ما یلي

  .3"للخصوم تبعیته أورته صاهوسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته وم باسمه ولقبه ومهنته

لا یجوز سماع : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 153وتنص المادة 

شهادة أقارب الخصوم وأصهارهم في درجة القرابة المباشرة، أو زوج أحد الخصوم حتى ولو بعد 
                                                             

  .386- 385ص، ص ة، مرجع سابق الذكرجحسین فری .1
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الطلاق كما لا یجوز سماعهم في إطار التحقیق الإخوة والأخوات، وأبناء العمومة للخصوم 

شهادتهم تقبل متى كان النزاع متعلقا بمسائل الحالة المدنیة كالزواج ن أبصفة عامة، غیر 

  ...1والطلاق

یذكر القاضي الشاهد بأحكام الیمین ثم یلقنه الیمین الواجبة على الشاهد أن یدلي بشهادته 

وقد توجه كل الأسئلة اللازمة سواء من القاضي بصفة تلقائیة أو  ،دون الاستعانة بأیة مذكرة

أحد الخصوم أو محامیهم، كما لا یجوز أن توجه الأسئلة المباشرة من أحد الخصوم،  بطلب من

ة ولا یجوز لهم مقاطعة الشاهد عند الإدلاء بشهادته ویستثني من ذلك القاضي الذي له مقاطع

  .2الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو مساءلته مباشرة

اهم وبشكل كبیر في دعم قضیة أما بالنسبة لما یتعلق بموضوعنا فشهادة الشهود تس

الزوجیة في حال تطلیقها، وإثبات وقوع الضرر، فیمكن للشهود مشاهدة تصرفات الزوج أو 

سماع كلامه وتقدیم شهادتهم بذلك، حیث أن شهادتهم تكون دلیلا على وقوع الضرر النفسي أو 

  .العاطفي على الزوجة

  :حجیة الإثبات في شهادة الشهود*

الكتابي الذي یتمتع بقوة مطلقة في الإثبات، وهو حجة بذاته، ویلزم على عكس الدلیل 

القاضي ما لم ینكره الخصوم ونقضه بإثبات عكسه، أو یطعن فیه بالتزویر، فإن شهادة الشهود 

حجة مقنعة ولیست ملزمة، ویتمتع القاضي بسلطة واسعة في تقدیرها وهو في ذلك لا یخضع 

  .لرقابة المحكمة العلیا

یبحث أولا فیما إذا كان الإثبات بالشهادة في الحالات التي یجیزها القانون ، لأنه  فالقاضي

قد یكون في القضیة من الأدلة مما یغني عن الشهادة في تكوین اقتناع القاضي، ثم ینظر بعد 

ذلك فیما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالحق المدعى به ومنتحبة في الإثبات، كما یرى 
                                                             

  .49، صسابق الذكرمحمد حزیط، مرجع .1
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لقاضي أن الشهادة كافیة في إثبات الوقائع المدعى بها، طالما أن الإثبات جائر بالشهادة فیها، ا

  .1جانبا ولا یأخذ بها هافیطرحوقد لا یطمئن إلیها، 

فلقاضي الموضوع مطلق الحریة في الأخذ أو عدم الأخذ بشهادة الشهود الذي لا یطمئن 

عدم اطمئنانه هذا سائغا عقله، ولا عبرة بكثرة  إلى شهادته جسما یرى من ظروف الدعوى ما دام

 الشهود أو قلتهم، كما أنه لا عبرة بمراكزهم الاجتماعیة مادامت شهادتهم لا تتفق مع ظروف

الدعوى ولا توحي بالثقة بها، وحتى إذا اتفق الطرفان على شهادة شاهد معین فإن شهادته لا 

ن إلیه، وثقتهما به وبأنه شاهد عدل، وذلك بأنه تفید القاضي ولو أن ذلك یوحي باطمئنان الطرفی

  . لا یصح أن یتفق الطرفان على طریقة للإثبات تقید المحكمة، وللمحكمة أن تأخذ بشهادة غیره

  الیمین: الفرع الرابع

الیمین هي إشهاد االله تعالى على صدق ما یدعیه الحالف أو عدم صحة ما یدعیه 

  .دیني أیضا، بما أن الحالف یستشهد االله ویستنزل عقابهالخصم الآخر، فهي عمل مدني وعمل 

والیمین إما أن تكون قضائیة أو غیر القضائیة، وما یهمنا في هذا الموضوع هي الیمین 

من القانون المدني،  350إلى  343القضائیة التي نص علیها المشرع الجزائري في المواد من 

طلب المحكمة، على وجود أو صم الآخر و ضاء، بناء على طلب الخأي التي تؤدى أمام الق

  .عدم وجود واقعة متنازع علیها عند انعدام الدلیل أو عدم كفایته

  :وأداء الیمین قد یكون یمینا حاسمة أو یمینا متممة

هي طریق آخر یلجأ إلیه من یعوزه الدلیل لإثبات الواقعة التي : الیمین الحاسمة-1

إلى صغیر أو ذمة خصمه، فإذا أدى الخصم الیمین حسم یدعیها، فلم یعد أمامه سوى الاحتكام 

النزاع نهائیا في الموضوع، وخسر من وجهها دعواه، وإذا نكل عنها من وجهت إلیه قضي 

لمصلحة الخصم الذي وجه الیمین، وقد یردها الخصم الذي وجهت إلیه على من وجهها، فإذا 

  .أداها هذا الأخیر قضي لصالحه، وإن نكل خسر دعواه
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  : روط الیمین الحاسمةش*

  .شرط الأهلیة في الخصوم-

توجیه الیمین للخصم شخصیا لأنها مرتبطة بذمته، وهذا یعني عدم جواز توجیهها -

  .للوكیل أو النائب القانوني

حق لخصم مقید في توجیه الیمین بعدم التعسف في استعماله لهذا الحق، كأن یعرف -

فیعمد إلى إحراجه بتوجیه الیمین الحاسمة وهو یعلم أحد الخصوم حالة التدین الشدید لخصمه 

أنه لا یحلفها، فإذا تبین للقاضي أن الیمین تعسفیة امتنع عن توجیها وهذا ما نصت علیه المادة 

  .1من القانون المدني الجزائري 343

  : حجیة الیمین الحاسمة*

تقتصر حجیتها الیمین الحاسمة ذات حجیة نسبیة، سواء تم الحلف أو وقع النكول، إذ 

على الخصمین في الدعوى وحلفهما العام والخاص فقط، ولا یتعدى أثرها إلى غیرهما من 

الخصوم، وحجیة الیمین الحاسمة قاصرة على من وجهها وعلى من وجهت إلیه ولا أثر لها 

بالنسبة للغیر، ومتى تم تأدیتها أو النكول عنها أصبحت حجة ملزمة للقاضي ویتعین علیه 

بها، في صالح من أداها أو في غیر صالح من نكل عنها، وحجیة الیمین حجیة قاطعة الحكم 

توجیهها یسقط حق طالبها من الاستناد إلى أي دلیل آخر  ا تمبالنسبة لأطرافها والقاضي معا، إذ

  .2أو نكولا اولو توافر ولا یجوز أن یثبت عكس دلالة الیمین الحاسمة أداء

ي یوجهها القاضي تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني علیها وهي الت: الیمین المتممة-2

حكمه في موضوع الدعوى أو في ما یحكم به، ولا یجوز للخصم الذي وجه إلیه القاضي الیمین 

  .المتممة أن یردها على خصمه
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وفي حالتین یحدد القاضي موضوع الیمین وصیغتها وتاریخها وساعتها ومكانها، كما 

  .تب على الیمین الكاذبة من عقوبات جزائیةیحذر الخصوم مما یتر 

تؤدي الیمین من طرف الشخص الذي وجه إلیه أداء الیمین بالجلسة أو في المكان الذي 

  .یحدده القاضي

إذا تعذر تنقل الشخص إلى أداء الیمین حیث یجب أداؤها، انتقل القاضي بموجب إنابة 

  .قضائیة أو أمام محكمة إقامته بحضور أمین الضبط

من قانون الإجراءات المدینة والإداریة، یتم أداء الیمین حسب  193/02قا لنص المادة طب

الحالة، بحضور أمین الضبط أو المحضر القضائي الذي یحرر محضرا عن ادعاء هذه 

الیمین فهم حسب من یحددهم القاضي فهم الطراف الیمین، أما الأطراف المعنیة بحضور 

إجراءات التدخل، وتؤدي عادة بحضور الخصم الآخر، بعد تبلیغه الأصلیة أو المنظمة بموجب 

  .1بصورة صحیحة

فیما یتعلق بحجیة الیمین المتمم، فلیست للیمین المتممة حجیة قاطعة وإنما یجوز للطرف 

الآخر إثبات كذبها بعد أدائها من وجهة إلیه شأنها في ذلك شأن أي دلیل آخر في الدعوى، فلا 

أن یأخذ بها أو لا  م النزاع، ولا یكون القاضي ملزم بتنحیتها، وإنما لهیترتب على حلفها حس

، وله سلطة مطلقة في تقدیر نتیجتها، فلیس من اللازم ا، یحكم على من نكل عنها، أو یأخذ بها

  .2یحكم لمن أداها

وفي جمیع الأحوال یجب أن یحرر محضر مثبت لأداء الیمین، أما من حیث محتواها 

جة لآثارها المعول علیها، یجب أن تكون متماشیة مع الواقعة محل الیمین سواء منتوحتى تكون 

كان ذلك في صیغة القطع بوجود الواقعة، أو ینفیها، أو بالعلم بها لا غیر، أما من وجهت إلیه 

وفقا للأوضاع التي یحددها الحكم الیمین فیقوم بحلفها نفسه في الجلسة العلنیة أو خارج الجلسة 
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أداء الیمین وبالصیغة المحددة وذلك في حضور الخصم الآخر أو بحضور محامیه القاضي ب

  .1فقط

فالیمین یؤخذ به في دعاوى التطلیق ویستعمل كوسیلة لإثبات الضرر لواقع على لزوجة، 

فهو من أكثر الوسائل التي یستعان بها في قضایا شؤون الأسرة، لاسیما النزاع بین الزوجین "

  .2"الشخصیةحول الأغراض 

  :وسائل الإثبات الحدیثة*

بعد أن تطرقنا لوسائل الإثبات التقلیدیة كمبحث ثاني للفصل الأول، ومعرفة القواعد 

العامة والخاصة لهاته الوسائل، سوف نتطرق الآن إلى وسائل الإثبات الحدیثة، حیث شهدت 

والتقنیات الحدیثة، مما  وسائل الإثبات في دعاوى التطلیق تطورا كبیرا مع تقدم التكنولوجیا

الرسائل النصیة : جعلها أكثر تعقیدا وتحدیا، تضمن هذا التطور استخدام وسائل حدیثة مثل

والبرید الإلكتروني والتسجیلات الصوتیة والمرئیة والتحقیق الرقمي، حیث تستخدم كوسائل إثبات 

ي الذي نعیشه الآن عصر التقدم العلم ت المحكمة، كما كان من بین أهم إفرازا في جلسات

التطور الكبیر الذي تشهده أنظمته المعلومات والاتصالات، وقد أدى دمج هذین النظامین إلى 

  .ظهور ما یسمى بشبكات الاتصالات أو المعلومات العالمیة

  :ومن بین أهم وسائل الإثبات الحدیثة سوف نذكر ما یلي

  :وسائل الاتصال كبیئة للكتابة الإلكترونیة -ولاأ

بعد أن كانت معاملات الأفراد یتم ببساطة والحضور المادي للأطراف وعبر الكتابة 

الثورة الیدویة المعصرة لحضور الأطراف وكذلك عبر الرسائل والبرقیات، تغیر الأمر بظهور 

والفلكس، ثم أعقبتها التلكس التقنیة الحدیثة والتي أفرزت وسائل جد متطورة بدأت بظهور 

  .نیة المستحدثة كمخرجات الحاسب الآلي وشبكة الأنترنت والبرید الإلكترونيالوسائل الإلكترو 
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  :الوسائل الصوتیة-1

ویقصد بها تسجیل المكالمات الهاتفیة من أحد الأطراف دون إذن : ت الصوتیةالتسجیلا-أ

ورضى الطرف الآخر، أو دون علمه، وقد زاد هذا الأمر انتشارا في معاملات الأفراد بفضل 

التقني الذي صاحب الهاتف التقلیدي والذي یسمح بإجراء تسجیلات للمكالمات لكي التطور 

یحتج بها طرف على آخر، فإذا ثار نزاع بینهما وما دفعه للتعرض لهذا الدلیل رغم أنه صوتي 

ولیس كتابي أي عدة تشریعات وكذلك بعض الاجتهادات القضائیة توسعت في مفهوم الكتابة 

الذي عرف المستند  :یونانيقانون الإثبات ال: ك، ونذكر على سبیل المثاللیشمل هذا الدلیل كذل

بأنه مجموعة من البیانات التي یتم تسجلیها بطریق الكتابة، أو الصوت أو الصورة، الكتابي 

وعلى هذا الأساس هل یمكن اعتبار هذه التسجیلات من قبیل تطور لمفهوم الكتابة وما مدى 

  . 1الاعتراف بهذا الدلیل؟

مدى مشروعیة هذا یضاحذه القضیة وتباینت التشریعات في إولقد اختلفت الآراء حول ه

الأستاذ كاریل إلى اعتبار التسجیل : الدلیل في الإثبات، وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي مثل

لیس فقط دلیل كتابي بل أقوى منه في الإثبات على اعتبار أن تزویر الكتابة أمر سهل  الصوتي

بهذا التسجیل، الذي من الصعب تزویره، وقد سارت محكمة النقض على هذا الرأي حیث مقارنة 

أقرت بإمكانیة اعتماد التسجیل الصوتي في الإثبات في الحالات التي لا یشترط فیها القانون 

الشكلیة، لإثبات التعاقد، وأن لا یمس التسجیل الحیاة الشخصیة كما اعتبرته بعض المحاكم 

  .مبدأ ثبوت بالكتابة الفرنسیة بأنه

في الإثبات حینما تعرض للمستند  مقبولا 1968كما اعتبره قانون الإثبات الإنجلیزي لعام 

المتعمد في الإثبات بصفة عامة، والذي یشمل إلى جانب السند المكتوب الأدلة التي یتم 

  .تسجیلها بالصوت والصورة وقد اعتبرته إحدى المحاكم الإنجلیزیة من قبیل المستندات العادیة

التسجیل الصوتي في عن بیان مدى حجیة الأغلبیة أما التشریعات العربیة فقد امتنعت 

الإثبات، وذهب بعضها لتصنیفه ضمن المستندات العادیة مثل قانون الإثبات السوداني لعام 
                                                             

، 2012/2013، أطروحة دكتوراه في القانون، جمعة أبو بكر بلقاید تلمسان، حجیة وسائل الإثبات الحدیثةیوسف زروق،  .1
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منه على أنه المستندات العادیة تشمل البیانات المسجلة  44والذي ینص في المادة  1983

  .بطریق الكتابة أو الصوت أو الصورة

اعتباره من قبل الكتابة الإلكترونیة  ومما سبق ذكرة نعتقد أن التسجیل الصوتي یمكن

الحدیثة في مفهومها الواسع، بالإضافة إلى الانتقادات السابقة للتسجیل الصوتي تجعله یستبعد 

  .1في الإثبات المدني

هي عبارة  عن أوعیة یخزن بها المعلومات وهي إحدى مخرجات : رات الفیلمیةغالمص- ب

الحاسب الآلي وتستخدم في تصویر وتصغیر حجم المستندات المكتوبة الورقیة للرجوع لها وقت 

الحجة بعد تكبیرها إلى نمطها الاعتیادي وطباعتها على مادة ورقیة ولها مزایا كبیرة حیث تعمل 

دات، وتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمستندات الورقیة على تقلیص مساحات الحفظ للمستن

مثل الضیاع أو التلف وكذلك توفر اقتصاد في جانب النفقات، كما لها العدید من أوجه 

الاستخدام حیث یمكن الاستفادة منها في طباعة وحفظ محاضر جلسات المحاكم وحفظ سندات 

في الوقت الحاضر ه المصفرات لاسیما الملكیة وعقود الزواج، وقد زادت نسبة التطور في هذ

  .فأصبح لها دور هام في تغیر مصطلح الكتابة الورقیة نظرا لما تتیحه من ضمانات

رات الفیلمیة في الإثبات، فقد تباینت المواقف التشریعیة غلمدى الاعتراف بالمصوبالنسبة 

  :حولها بین مؤید ومستبعد كما سوف نرى على النحو الآتي

تنبه المشرع لها وما تتیحه من تجنب لمخاطر التخزین للوثائق الورقیة، وكذلك ففي ألمانیا 

  :رات محاطة بالمحاذیر التالیةغإرهاق الدولة في توفیر المساحات، ولكن هذه المص

  .رات وفق المعاییر المحاسباتیة المتعارف علیها للأصل الورقیةغتشغیل المص-

  .مطابقة الصورة المخزنة للمستند الأصلي-

إمكانیة الاحتفاظ بالصورة الفیلمیة لنفس المدة التي یتطلبها الأصل وتظل قابلة للقراءة -

  .طوال هذه المدة

رات غالذي یجیز قبول المص 1980جویلیة 12وكذلك أصدر المشرع الفرنسي قانون -

  .الفیلمیة في الإثبات
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 1977سنة أما بالنسبة للتشریعات العربیة فقد صدر في لبنان قانون ظرفي مؤقت 

ولخاص بمرحلة الحرب وما أنجز عنها من إتلاف وضیاع مستندات الحالة المدنیة للمواطنین، 

حجیة ها رات الفیلمیة ومنحغة على المصحیث أجاز هذا القانون اللجوء للمستندات المحفوظ

  .1خاصة

 ویعد استعراض هذه لمواقف التشریعیة نجد أغلبها یتفق على إصباغ الحجیة في الإثبات

فیها ومطابقتها للأصل،  على ضمانات مواصفات الطبع والحفظرات الفیلمیة إذا توافرت غللمص

وهذا خوفا من التزویر الذي یمكن أن یطالها، وبالتحقیق من هذه الضمانات فتحوز هذه 

  .رات على نفس حجیة الأصلغالمص

رأینا یمكن  رات لكن فيغورغم أن المشرع الجزائري سكت عن تنظیم الإثبات بهذه المص

أن یأخذ بها ككتابة إلكترونیة تحوز على حجیة المستند الأصلي الذي یتم لتخزینه وهذا 

رات الهامة، ولكن لابد من توافر شروط معینة للأخذ بهذه غللاستفادة من مزایا هذه المص

 رات كإمكانیة مراجعتها على الأصل في أي وقت وطوال المدة القانونیة التي یعتد فیهاغالمص

  .2بالأصل

لم یعترف رجال القانون في البدایة بهذه الوسائل الحدیثة في : رسائل البرید الإلكتروني-ج

المعاملات وكان الاعتقاد السائد هو أن تكون الوثیقة في شكل ورق ملموس لا غیر، لذلك 

ت تمسكت جمیع التشریعات بتفوق الوثیقة الورقیة وتأسست الأنظمة القانونیة في مادة الإثبا

  .على هذا المبدأ الذي ظل یحكم المعاملات على امتداد فترات تاریخیة معینة

لكن هذا الاعتقاد لم یصمد طویلا أمام التقدم العلمي الذي أظهر أن الوثائق الإلكترونیة 

ربما تضمن درجة عالیة من الدقة والوضوح تفوق الكتابة الورقیة التي تكون عادة عرضة 

ل، وبذلك فقد أدى التطور الحصل على مستوى وسائل لاتصال للتدلیس على بأیسر السب

الحدیثة بالإنسان إلى التخلي عن ضرورة استعمال الورق في الكتابة خاصة أمام ازدهار العمل 

  . 3بالطرق المعلوماتیة وتطور عالم المیدیا
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  .96جع نفسه، صر یوسف زروق، م .2
  57-58ص، 2008هدى، دار الالجزائر، ، أدلة الإثبات الحدیةفراح مناني، . 3



 الإطار العام للإثبات: الفصل الأول

 

40 

 

حیث أصبح بالإمكان الكتابة على جهاز الكمبیوتر ونقل هذه الوثائق إلى طرف آخر عن 

طریق شبكات مفتوحة أو مغلة، وبالإمكان كذلك نقل المعلومة عن طریق أقراص مغناطیسیة، 

من مكان إلى مكان آخر أو حفظها ) DVD(أو أقراص ضوئیة، أو أقراص فیدیو رقمیة 

  .وتوثیقها بأوعیة ضوئیة أو إلكترونیة

ولى من القانون ولقد تم تعریف البرید الإلكتروني من قبل المشرع الفرنسي في المادة الأ

هو : "والتي تنص على أنه 2004یونیو  22المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 

كل رسالة أیا كان شكلها نصیة أو صوتیة أو مصحوبة بصور وأصوات یتم إرسالها عبر شبكة 

سل عامة للاتصالات، ویتم تخزینها على أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الظرفیة للمر 

  .إلیه، حتى یتمكن هذا الأخیر من استعادتها

أما التشریع الأمریكي فقد نص علیه في القانون المتعلق بخصوصیة الاتصالات 

والمقنن في موسوعة القوانین الفیدیرالیة الأمریكیة، حیث  1986الإلكترونیة والصادر في عام 

كل المراسلات إلى المرسل إلیه عرفه بأنه وسیلة اتصال نستطیع عن طریها الإرسال إلكترونیا 

تلیفونیة عامة أو خاصة، ویتم كتابة الرسائل على جهاز الحاسب الآلي في عبر شبكة خطوط 

الغالب ثم یتم إرسالها إلكتروني إلى الحاسب الآلي مزود الخدمة، والذي یخزنه لدیه ثم ترسل 

  .1إلى الحاسب الآلي التابع لمرسل إلیه

كان أكثر توسعا في تعریف البرید الإلكتروني حیث بین  ویبدو أن المشرع الفرنسي

  .النصیة والوثائق الإلكترونیةمضمون هذا الأخیر وهو الرسائل 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص بن البرید الإلكتروني عبارة عن رسائل صوتیة أو 

الإلكتروني، وهي عملیة لمرفقة بصور أو أصوات، كما بین نص المادة كذلك وظیفة البرید اتلك 

  .التحویل للرسائل من حاسب لآخر

ومن مزایا البرید الإلكتروني أنه یسمح بتبادل الرسائل الإلكترونیة بین الأشخاص وإرسال 

الرسالة الواحدة لأكثر من شخص عن طریق تقنیة النسخ الكربوني أو التصویر غیر المرئي 

حول بعض رفات قانونیة، فإذا أثار نزاع المطابق للأصل، كما یمكنهم من إبرام عدة تص

التصرفات أو الإجراءات امكن تقدیمه أمام القضاء كدلیل إثبات، وللبرید الإلكتروني دور في 
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الإثبات فإذا حدث نزاع بین الأطراف یمكن اللجوء لهذا الدلیل لاسیما إذا كان مذیلا بالتوقیع 

  .الإلكتروني

تصال الحدیثة أنها غیرت العدید من المفاهیم ویتضح مما سبق ذكره، بشأن وسائل الا

القانونیة لنظریة الإثبات ودفعت إلى تجدیدها حتى تتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي، كما 

فرضت تلك الوسائل أسلوبا جدیدا للتعاقد لم یعرف من قبل، وهذا نتیجة لإقبال الأفراد في 

  .دید لمفهوم مستحدث للدلیل الكتابيمختلف استخداماتها، وكذل سهمت في تبلور فكر ج

  

  

  



 

 
 

 :الفصل الثاني

  تطبيقـات إثبات الضرر  

 في التطليق
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الزوجة أمرا حاسما لنجاح الدعوى، في قضایا التطلیق، یعتبر إثبات الضرر من قبل 

ویمكن للزوجة استخدام مجموعة متنوعة من الأدلة لإثبات الأذى النفسي أو الجسدي الذي 

تعاني منه نتیجة سلوك الزوج، حیث أن توثیق الأدلة بشكل جید وموثق یلعب دورا هاما في 

بطریقة منظمة ومقنعة، جمع الأدلة بعنایة وتقدیمها  ةنجاح القضیة، ومن الضروري على الزوج

وفي هذا الفصل سنكتشف كیفیة استخدام الأدلة الموثقة بشكل جید لإثبات الضرر، وأهمیة 

تحلیل الأدلة بعنایة وتقدیمها بطریقة تعبر عن الحقائق والمطالبات المقدمة من قبل الزوج، ومن 

یریة للقاضي في التثبت المبحث الأول یتناول السلطة التقد:هذا قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثین

  .من وقوع الضرر، أما المبحث الثاني فیتضمن معوقات إثبات الضرر

  التقدیر القضائي لإثبات الضرر في دعاوى التطلیق : المبحث الأول

على الزوج بحكم مسؤولیته العائلیة مجموعة من الالتزامات المادیة والمعنویة، تفضي 

لحیاة الزوجیة، فإذا لم یقم بذلك وتضررت الزوجة إلى تحقیق مقاصد الزواج، وتبقي على ا

فعلیها حینئذ أن ترفع الأمر إلى القاضي لیرفع عنها الضرر، فإذا ثبت الضرر ولم یستطع 

بین الزوجین، وینهي العلاقة الزوجیة طبقا لقواعد إزالته بالوسائل الشرعیة فإنه یقوم بالتفریق 

  .العدالة والإنصاف

الذي  بین الزوجین الذي یقع بحكم القاضي یختلف عن الطلاق التفریقول بأن القویجب 

  .وإرادتهیقع باختیار الزوج 

من الأسباب تستطیع الزوجة المعدلة جملة  جزائريالسرة الاقانون  35ولقد عددت المادة 

بواسطتها أن تطلب التطلیق من القاضي، وهي أسباب مادیة ومعنویة، وفي هذا المبحث سوف 

دور القاضي في التأكد من مدى توافر هذه الحالات، ونوضح مجال سلطته التقدیریة في نبین 

  .ذلك

لذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، فالمطلب الأول یتمثل في السلطة التقدیریة المقیدة 

للقاضي في التثبت من وقوع الضرر، والمطلب الثاني یتمثل في السلطة التقدیریة المطلقة 

  .تثبت من وقوع الضررللقاضي في ال
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  السلطة التقدیریة المقیدة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر: المطلب الأول

من قانون الأسرة الجزائري الأسباب التي تسمح للمرأة بطلب التطلیق  53أوردت المادة 

في حالة توفرها، ومن بین هذه الأسباب المنصوص علیها نجد أسبابا إذا توفرت الشروط 

لقیامها یكون القاضي ملزما بالحكم بالتطبیق مباشرة، فهنا نجد سلطة مقیدة، وهذه اللازمة 

  :الأسباب سنتعرض لها بالترتیب في الفروع التالیة

  به ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواجالحكم بوجو نفاق بعد صدور عدم الإ : الفرع الأول

، وهذ حسب ما 1دعوى التطلیقیعتبر عدم انفاق الزوج على الزوجة أول الأسباب لرفع 

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق من زوجها في : "في فقرتها الأولى بقولها 53ورد في المادة 

حالة عدم الإنفاق علیها، ما لم تكن عالمة باعتباره وقت إبرام عقد الزواج مع مراعاة أحكام 

  .من هذا القانون 80، 79، 78المواد 

من  01شروط ممارسة هذه الدعوى بناء على الفقرة وبتحلیل هاته المادة نستخلص 

  : والمتمثلة في 53المادة 

عدم إنفاق الزوج على زوجته عمدا أو قصدا وامتناعه عن تقدیم ما  :الشرط الأول-

  .   2تحتاجه من غذاء ولباس وعلاج وسكن وغیره

إلزامه بملغ صدور حكم من المحكمة بوجود النفقة لإثبات هذا الامتناع و : الشرط الثاني-

  .النفقة

أن لا تكون عالمة بإعساره وقت إبرام عقد الزواج، وفي حالة ثبوت : الشرط الثلث-

  .على هذا البندالعكس یسقط حقها في المطالبة بالتطلیق استنادا 

                                                             
جامعة أبو مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، ، "سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدیر حالات التطلیق"إیمان سي بوعزة،  .1

  .العدد السادس، بكر بلقیادتلمسان 
، جامعة محمد مجلة المنتدى القانوني، "أحكام التطلیق على ضوء التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري"سمیرة معاشي،  .2
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فیمكن للزوجة طالبة التطلیق ممارسة حقها  ،وبالتالي إذا توفرت جمیع هذه الشروط

  .من قانون الأسرة الجزائري 53مستعینة بهته الفقرة من المادة 

معظم القوانین العربیة  ىوتجدر الإشارة في هذا الشأن أن المشرع الجزائري جار 

مام وأخذ بما ذهب إلیه الأئمة الثلاث أي الإمام مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والإالإسلامیة 

من سورة البقرة،  231الشافعي، من جواز التطلیق أو التفریق لعدم الإنفاق استنادا على الآیة 

وذلك خلاف لما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة النعمان، من عدم جواز التطلیق لعدم الإنفاق لأن 

تداء را فلا ظلم لها واعو الزوج في رأیه لا یخلو من أن یكون معسرا، أو موسرا فإن كان معس

منه، وإن كان موسرا وامتنع عن الإنفاق وظلم زوجته فظلمه لا یعاقب علیه بالتطلیق، بل 

  .یعاقب علیه ببیع ماله ودفعه لزوجته

كما أن المشرع الجزائري لم یفرق بین عدم الإنفاق مع قدرة الزوج على ذلك، وامتناعه 

الزوج على ذلك، لیس من الأسباب عمدا على الإنفاق شرعا وقانونا وبین عدم الإنفاق مع عجز 

كالبطالة، والعجز الجسدي الذي یقعده عن العمل، وهما حالتان كان على المشرع أن یمیز 

  .ویفرق بینهما

وفي نفس السیاق لم ینص تشریع الأحوال الشخصیة على المدة التي تنتظرها الزوجة 

إلى المحكمة، وفي هذا المجال  التطلیقبعد الحكم لها بالنفقة والتي یمكنها بعدها تقدیم طلب 

والتي ورد في فحواها  331یرجع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري من خلال نص المادة 

كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوزت شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة لإعالة زوجته، : على أنه

  .1"إلخ...وعن أداء النفقة الشرعیة یعاقب بالحبس

ضائي ولیس له سلطة مطلقة في ن سلطة القاضي مقیدة بحكم قومن هنا نستخلص أ

  .ذلك
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  العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج: الفرع الثاني

بعد قیام الحیاة الزوجیة قد تظهر في أحد الزوجین عیوب من شأنها أن تؤثر في مقصد 

الزواج، وتمنع تحقیق الهدف منه، وقد تعكر صفوة الحیاة الزوجیة، وقد تقضي علیها، وقد اتفق 

الزوجین بسبب الأمراض أو العیوب الجنسیة التي تحول الأئمة الثلاثة على جواز التفریق بین 

قاء على العلاقات الزوجیة واستمرارها، وتوجد عیوب ینفرد بها الزوج وعیوب تختص دون الإب

وقد حدث التطلیق  ،1بها المرأة، وقد أجاز العلماء التفریق لعیب الزوج والزوجة على السواء

للعیب منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام، فقد روي أن الرسول صلى االله 

ج امرأة من غفار، فلما دخل علیها فوضع ثوبه وقعد على الفرش أبصر بكشحها علیه وسلم تزو 

  .خذي علیك ثیابك، ولم یأخذ مما أتاها شیئا: بیاضا فانحاز عن الفراش وقال

ومن هنا سوف نتعرف على العیوب التي یصاب بها الزوج مما یحول للزوجة الحق في 

المشرع الجزائري هذه العیوب على أنها العیوب ، وذلك باللجوء إلى القضاء، وقد اقتصر التطلیق

التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج، دون أن یحدد أنواع هذه العیوب وهو ما نصت علیه 

  .من قانون الأسرة 53من المادة  02الفقرة 

  : أنواع العیوب -أولا

  :وتتمثل العیوب في قسمین هما

وهي تلك العیوب التي تخص الأعضاء التناسلیة، مما یؤدي إلى منع  :عیوب جنسیة-

حدوث علاقة جنسیة بین الزوجین، فإذا كان الزوج مصابا بها فإن ذلك یؤدي إلى الإخلال بأهم 

  .مقاصد الزواج

  .وتتمثل هذه العیوب في الجب، والعنة، والخصاء

وخصیاه ویعرف الجب هو القطع والجبوب الخصي فهو الذي استؤصل ذكره  :فالجب*
                                                             

، 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائري، ي الفقه الإسلامي وقانون الأسرة أحكام الأسرة فبختي العربي، . 1
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  .1بأنه یؤدي إلى الإخلال بالاستمتاع والهدف من النكاح

طلب التفریق إذا كان الزوج مصابا به لأنه یتمیز بأن لا أمل في لهذا جاز للزوجة 

الكریق "تغییره أو علاجه، على شرط أن تكون هي  خالیة من العیوب التي تمنع الاستمتاع 

  ".والقرن

فهي عیب یصیب الرجل بحیث یجعله لا یقدر على مباشرة المرأة أو  :أما بالنسبة للعنة

الوصول إلیها، فهو من العیوب التي اتخذت بشأنها إجراءات على خلاف العیوب الأخرى، 

لصعوبة إثبات حقیقته، وتتمثل هذه الإجراءات في منح الزوج العنین مدة سنة للتأكد من أن هذا 

أو أنه مستحكم، فیمنح الزوجة حق طلب التفریق بسبب  العیب إما عارضا أو سریع الزوال،

  .عنة الزوج

فهو سل الخصیتین ونزعهما فهو عیب قد لا یمنع من الاستمتاع  :بالنسبة أیضا للخصاء

  .ولكنه یذهب أهم مقصد وهو الإنجاب

هي عیوب جسدیة تثیر نفرة في النفس وبالتالي تؤدي إلى نفور : عیوب غیر جنسیة-

  : من الشخص المصاب، وتتمثل فيالشخص السلیم 

وهو علة یحمر منها العضو ثم یسود ثم یتقطع ویتناثر، وهذا یسبب للزوجة  :الجذام*

: نفورا واشمئزاز للنفس، لذا یجوز لها طلب التطلیق لهذا العیب، لقوله صلى االله علیه وسلم

  ".وفر من المجذوم فرارك من الأسد"

  .2الجلد وما تحته من اللحمهو بیاض الجلد یذهب دم : البرص*

: القرن.*وهو ما یختص به النساء أي یكون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فیه: الرتق*

  .هو عظم، والفعل أي هو لحم یحدث فیه بمعنى رغوة تمنع لذة الوطأ

                                                             
، رسالة ماجستیر في القانون تخصص عقود تقدیر قاضي شؤون الأسرة للضرر والتعویض في حالة التطبیقمفیدة شكشوك، . 1

  .37-36، ص2015/2016ق،  كلیة الحقو سعید حمدین ، 01جامعة الجزائرومسؤولیة، 
  .39- 37، ص ذكرالمفیدة شكشوك، مرجع سابق . 2



 تطبیقات إثبات الضرر في التطلیق: الفصل الثاني

 

48 

 

بالإضافة إلى أن هناك عیوب تعرض الزوجة للأذى ، وتشكل خطرا علیها، كالجنون 

  .الي یتزعزع الاستقرارالذي یخشى ضرر، وبالت

وأیضا عیوب معدیة تنتقل من شخص إلى آخر سواء عن طریق المخالطة أو عن 

طریق الاتصال الجنسي، كالسیدا مثلا، حیث تشكل خطرا حقیقیا للزوجة مما یحق لها طلب 

  .التطلیق

  :موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة من التطلیق للعیب-ثانیا

  :1اختلفوا الفقهاء على قولین

أجازوا التطلیق للعیب وأیضا الحنابلة إذ یحق للزوجة  :والشافعیةالحنفیة والمالكیة  -1

  .طلب الفرقة لوجود عیب بالزوج لا یحقق الهدف من الزواج

لا یجوز طلب التفریق  فعندهمفقالوا عدم جواز التطلیق للعیب : بالنسبة للظاهریة -2

  .للعیوب مطلقا، سواء كان العیب في الرجل أو المرأة، وسواء أكان قبل الدخول أو بعده

وفي مجال إثبات الضرر بسبب العیب تكمن سلطة القاضي في التأكد من توفر جمیع 

الشروط اللازمة لطلب التطلیق للعیب، وكذلك یتأكد من وسائل إثبات هذا العیب المقدمة من 

  .طرفها حتى یتوصل إلى حكم عادل، سواء بقبول الدعوى أو رفضها

أنه ینبغي توفر شروط لكي تقبل : "من قانون الأسرة 02الفقرة  53ونصت المادة 

  :الدعوى الرامیة إلى طلب التطلیق وأهم هذه الشروط

  .أن لا تكون الزوجة مصابة بأحد العیوب*

أن لا تكون عالمة بالعیب لأن علمها یعد قبول منها بهذا العیب، وهذا وقت إبرام لعقد *

  . الزواج

  

                                                             
  .41-39ص ص سابق الذكرمرجعمفیدة شكشوك، . 1
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  .1أن یكون من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج*

ویجدل القول هنا أن المحاكم استقرت في تبیان العیوب بالاستناد إلى الخبرات الطبیة 

صة أن خطورة هذه العیوب لا تقع في االفصل في الموضوع، خوالتي یأمر بها القاضي قبل 

  .2دائرة السلطة التقدیریة للقاضي، ولكن من اختصاص الأطباء

  .ونستنتج من هنا أن سلطة القاضي فیما یخص التفریق لعیوب مقیدة

ل معها ن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة ویستحیالحكم على الزوج ع: الفرع الثالث

  والحیاة الزوجیة مواصلة العشرة

في البدایة تشیر بأن العدید من الفقهاء أجازوا للزوجة أن تطلب التطلیق لغیاب زوجها من 

جراء حبسه أو سجنه، لأن الحبس والسجن قد یضران بالزوجة مادیا ومعنویا وخصوصا إذا 

  .طالت مدته، حتى وإن ترك لها مالا تنفق منه

ف لا یعتبرون الحبس سببا للتطلیق لأنهم لا احنوالموقف الفقهي من الموضوع متنوع، فالأ

یرون الغیبة بعذر أو بدونه سببا لطلب المرأة التطلیق من زوجها، والحنابلة أیضا لا یرون 

  .3التفریق بین الرجل وزوجته بسبب الحبس، لأن الغیبة فیه عذر

عتبرون إذا أما فقهاء المالكیة فیجیزون التفریق بین الرجل وزوجته بسبب الحبس، فهم ی

  .مدتها سببا للتفریق بعذر أو بدونه، والمعیار في ذلك هو الضرر المادي والمعنوي معا تطال

من قانون الأسرة الجزائري، یبدو أنها لم تعتبر الغیاب للحبس  53والفقرة الرابعة من المادة 

سجن الزوج، أو للسجن كسبب للتفریق، وإنما اتجهت إلى اعتبار الأسباب التي لأجلها حبس أو 

  .4بغض النظر عن مدة الحبس

                                                             
  .42- 41صص،مفیدةشكشوك،مرجعسابقالذكر.1
  . 204، صسمیرة معاشي، مرجع سابق الذكر .2

  .204، ص مرجع نفسه.3
  .199-198، ص صذكرالالرشید بن شویخ، مرجع سابق . 4
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العقوبة المقیدة كحریة الزوج ولیس هذا فحسب، بل ینبغي أن تكون  رولم یبین النص مقدا

العشرة والحیاة الزوجیة معه، بالتالي حق لها الجریمة تؤثر على سمعة الأسرة وتستحیل مواصلة 

  .طلب التطلیق

والماسة بالسمعة والشرف وجرائم السرقة ولعل المشرع قصد بذلك الجرائم الأخلاقیة 

والاختلاس والرشوة ونحوها، هذا ویقع الإشكال في على من یقع عبء إثبات أن الجریمة تمس 

  .بالسمعة العائلیة على الزوجة أو القاضي؟

وفي جمیع الأحوال فلا یقضي القاضي بالطلاق لمجرد عقوبة الحبس، بل لا بد من أن 

  .1لیق بالإضافة إلى إثباتها أن الجریمة مست بكیان الأسرة وشرفهاتتمسك الزوجة بطلب التط

ان الحكم نهائي ونفذ على الزوج، لسجن لمدة ثلاث سنین، أو أكثر وكفإذا أصدر الحكم با

ومضت سنة فأكثر من تاریخ تنفیذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها 

  .بسبب بعده عنه

  .2له سلطة مقیدة في هذه الحالة لأنه مید بوجود حكم قضائي والملاحظ أن القاضي

  الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة: الفرع الرابع

اختلف الفقهاء في موضوع التفریق للغیبة إلى رأین، رأي لا یجیز التفریق للغیاب ورأي 

  .یجیزه

  :موقف الفقهاء -أولا

ذهب إلى هذا الرأي الحنفیة : عینة الزوجالرأي القائل بعدم جواز التفریق بسبب -1

والشافعیة وبنفس الرأي أخذ الظاهریة ویرى هؤلاء أنه لا یصح التفریق بسبب غیبیة الزوج حتى 

وجود أساس شرعي لهذا التفریق لأن الدلیل لم یقم على أن غیبیة الزوج وإن طالت المدة لانعدام 

الزوجیة حتى یقوم الدلیل على جواز التطلیق  سبب للتفریق بین الزوج وزوجته، وأن الأصل بقاء
                                                             

  .199، صالرشید بن شویخ، مرجع سابق الذكر. 1
  .108، ص2013 الجزائر، دار هومة،، الطلاق في المجتمع الجزائريبلقاسم علالي ناجي،  .2
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لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن انقطع : "مهما كان نوع الغیبة، وقد نقل عن الشافعي قوله

، وكذلك قال الأحناف أن القضاء على الغائب لا یجوز، وبما أنهم لا یجعلون الطلاق بید "حبره

  .التفریق بین الزوجین لغیبة الزوج القاضي إلا في بعض عیوب الزوج، فإنهم لا یجیزون

حیث یرى ابن حزم أنه لا یجوز فسخ نكاح أحد بمعیبته  ،وذهب إلى نفس الرأي الظاهریة

  .ولا إیجاب عدة ممن لا یصح موته، ولا أن یطلق أحد عن غیره

قال بهذا الرأي المالكیة والحنابلة، وهم یرون : الرأي القائل بجواز طلب التفریق للغیبة-2

ز التفریق لغیبة الزوج، إذا طالت وتضررت الزوجة بسببها ولو ترك لها زوجها الغائب ما لا جوا

تنفق منه مدة غیبته، وهم یرون أن السبب الذي یجیز للزوجة طلب التفریق في هذه الحالة هو 

أنه من الصعب علیها المحافظة على عفتها وهي مقیمة بعیدا عن زوجها لمدة طویلة، وهذا 

  .1تتحمله الطبیعة البشریة في الغالب الأعم الأمر لا

رغم اتفاق المالكیة والحنابلة على مبدأ التفریق للغیبة، إلا أنهم اختلفوا في شروطه، أي في 

نوع الغیاب الموجب للتفریق وفي المدة التي یجوز فیها للزوجة رفع أمرها للقاضي وفي وصف 

  .الفرقة الواقعة به

  : موقف التشریع الجزائري من التطلیق للغیبة-ثانیا

ي فقرتها الخامسة من قانون الأسرة الجزائري ف 53نصت المادة : حكم التطلیق للغیبة-1

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق : "في طلب التطلیق للغیاب بنصها كالآتيعلى حق الزوجة 

  ".نفقةالغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا ...للأسباب الآتیة

أن المشرع اشترط  53من المادة  05یظهر من خلال الفقرة : شروط التطلیق للغیبة-2

ثلاثة شروط أساسیة لتمكین الزوجة من طلب التطلیق في حالة غیاب الزوج وهي تتمثل فیما 

  :یلي

                                                             
مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال  دراسة–التطلیق للغیبة "شاوش،  تدلیلة آی. 1

  .274- 273، ص ص2012، جامعة بجایة، 01، العدد07، المجلد النقدیة ، المجلة"الشخصیة العربیة
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  .أن یمر على غیاب الزوج سنة كاملة ابتداء من یوم غیابه إلى یوم رفع الدعوى*

غیاب دون عذر مقبول، بحیث إذا غاب الزوج لعذر ما، یراه القاضي أن یكون هذا ال*

  .مقبولا فإن الزوجة لا تجاب لدعوى التطلیق حتى وإن دامت الغیبة أكثر من سنة

الشرط الثالث وهو أن لا یترك الزوج الذي غاب عنها لمدة سنة وبدون عذر مقبول له، *

ر وبدون عذر ولكن ترك لها نقود تنفق منها، ما لا تنفق منه، فإذا غاب عنها لمدة سنة أو أكث

فإنها لن تجاب لدعوى التطلیق بعدم توفر الشرط الأخیر، وبالتالي فسلطة القاضي هنا مقیدة 

  .1بشروط

  08مخالفة الأحكام الواردة في المادة : الفرع الخامس

من  رلزواج بأكثایسمح ب: "وقد تناولت هذه المادة مسألة التعدد، حیث نصت على أنه

  .نیة العدلزوجته واحدة الشریعة الإسلامیة، متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط و 

یجب إخبار الزوجیة السابقة، والمرأة التي یقبل على الزواج بها، وأن یقدم الترخیص 

  .بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

یة أو إجرائیة یصعب ضیق المشرع الجزائري في مسألة التعدد، وقیده بشروط شكل

تحقیقها، فقلیل من النساء من ترضى بمن تزاحمها في زوجها، فالحصول على رضا الزوجة 

السابقة أو الزوجات السابقات، ورضا من یرید الزواج بها في شكل كتابي أمر نادر الوقوع، كما 

لزوجیة، یجب علیه استصدار ترخیص بالزواج من رئیس المحكمة الكائن مقرها بمكان مسكن ا

رئیس المحكمة على الملف المقدم أمامه، وتأكده من توفیر جمیع الشروط الشكلیة وبعد إطلاع 

  .السابقة الذكر، یمكنه الترخیص للزوج بالزواج ثانیة، كما یمكنه رفض ذلك

من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم التي  53وبناء على الفقرة السادسة من المادة 

مخالفة الأحكام الواردة في : ...یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب الآتیة: "تنص على أنه

، فإنه في حالة إخلال الزوج بالشروط الشكلیة لمنصوص علیها یجوز للزوجة "أعلاه 08المادة 
                                                             

  .274- 273صنفس المرجع، .1
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  .متضررة أن ترفع دعوى قضائیة مدعمة بالدلیل المثبت للضرر للمطالبة بالتطلیقال

للزوجة  من قانون الأسرة تعطي الحق 08وقد جاء في قرار المحكمة العلیا أن المادة 

، لأن هذا یعتبر ضررا السابقة في طلب التطلیق عندما یتزوج زوجها بثانیة، دون علمها

م العدل في حال التعدد أو عدم توفیر الشروط الضروریة للحیاة أصابها، كما اعتبر المشرع عد

  .1الزوجیة سببا یخول للزوجة طلب التطلیق، والمسألة یقدرها القاضي في النهایة

فإذا كانت سلطة القاضي في هذه الأسباب السابقة مقیدة بما ورد في نصوص معالجة 

والمطلقة في تقییمها، وهذا ما سنتطرق لها، فغیرها من الأسباب تركت القاضي السلطة الواسعة 

  .إلیه في المطلب الثاني

  رالسلطة التقدیریة المطلقة للقاضي في التثبت من وقوع الضر : المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سنسلط الضوء على أهمیة ودور السلطة التقدیریة المطلقة للقاضي 

وكیف یمكن للقاضي تحقیق العدالة  في عملیة التثبیت من وقوع الضرر في قضایا التطلیق،

  :من خلال استحكام هذه السلطة، یتعرض للفروع التالیة

  الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر: الفرع الأول

، والذي یكون في 2"ترك الوطء: "في هذا الفرع سوف نحدد معنى الهجر على أنه

بأن یدیر الزوج ظهره  ، وذلك4] واهجروهن في المضاجع: [، لقوله تعالى3)المضجع لا غیر(

  .5لزوجته في الفراش، إشعارا لها بغضبه

اد على ثلاث إن كان القصد منه الرد فیجوز هجر الزوجة للنشوز، كما أنه مشروع فیما یز 
                                                             

،المجلد "دراسة تحلیلیة–الأسباب المبیحة للزوجة طلب التطلیق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري "علي بن عولي، . 1
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  .1عن المعصیة أو إصلاح دینها، أو لغرض شرعي كفسق وابتداع وإیذاء وزجر

هر فهذا غیر مشروع ومخالف فالهجر یقصد به الإضرار بالزوجة ما یفوق مدة أربعة أش

أنه أجاز القانون لها الاسرة الجزائري من قانون  02فقرة  53للكتاب والسنة، فحسب نص المادة 

  .2أن تطلب التطلیق على زوجها إذا هجر مضجعها

  :على أن تتوفر الشروط الثلاثة كمبرر قانوني

  ).یمتنع عن الاتصال بها(أن یهجرها فعلا في فراش الزوجیة *

  .3یدوم هذا الهجر مدة تفوق أربعة أشهر متتالیة أن*

أن یكون هذا الهجر عمدیا مقصودا للإضرار بالزوجة، أي لیس هناك ما یبرره لا من *

الناحیة الشرعیة ولا من الناحیة القانونیة، أي یكون خارج عن إرادة الزوج، فلا یمكن لها أن 

  .4المفقود والمحكوم علیه بمدةتطلب التطلیق على أساس الهجر في المضجع في حالة 

بالمعروف خروجا على ویرى الفقه الإسلامي، أن إخلال الرجل بحق زوجه في المعاشرة 

  .5ما أمر به الشارع، ضرر معتبر یخول للمرأة طلب التطلیق، كما في الفقه المالكي

هر والملاحظ هنا أنه لا وجود لسلطة القاضي، لأن الشارع هو الذي قدر مدة الأربع أش

فما فوق للهجر في المضجع ویحق للمرأة المطالبة بالتطلیق في حالة الإضرار بها، وسلطة 

  .تأكد من وجود هذا الضرر فقطالالقاضي هنا محددة ب

                                                             
، 1997، المجلد الأول، دار ابن عفان للنشر والتوزیع،المملكة العربیة السعودیة ، الضرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي، . 1

  .183ص
  .116، صالذكرمرجع سابق  شرح قانون الأسرة الجزائري، ،ىأحمد نصر الجند .2
بلحاج بوشعیب، ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محاضرات في قانون الأسرة الجزائرياسیا براهیمي، . 3

  .46، ص2021/2022عبین تموشنت، 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، محاضرات في مقیاس قانون الأسرة الجزائريتشوار جیلالي، . 4

  . 110، ص2014/2015تلمسان، 
  .108، صذكرالبق اأحمد موفي، مرجع س. 5
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  ینةبالفاحشة الم: الفرع الثاني

، وقانون الأسرة الجزائري یفید أن 1"الزنا"حكام الشریعة الإسلامیة، فالفاحشة هي لابالرجوع 

  .2الفاحشة المبینة هو الزوج، لأن طلب التطلیق یقدم من الزوجةمرتكب 

التطلیق للفاحشة  07قانون الأسرة الجزائري، وفي البند  53وأخر حالة أوردتها المادة 

المبینة، وهي بند یكاد ینفرد به التشریع الجزائري للأسرة دون سواه من الدول العربیة الإسلامیة، 

من قانون الأسرة باعتباره ضررا معتبرا شرعا  53من المادة  06فقرة التي تراه یدخل في نطاق ال

لفاحشة المبینة خطأ امن الأفعال المشینة بشرف الأسرة، لأن  04أو إدخاله ضمن البند رقم 

مخل بالآداب بصفة خطیرة وجسیمة، في ضوء أحكام الفقه الإسلامي والعرف والضمیر 

  .3الاجتماعي

بالتطلیق بسبب ارتكاب الفاحشة المبینة یجب توفر الشروط وحتى یحكم القاضي للزوجة 

  :الآتیة

أن یكون هذ الفعل مخلا بالحیاء والآداب العامة، أي كل فعل : نوع الفعل المرتكب-1

  .منافٍ لمبادئنا الإسلامیة ویعتب فاحشة ومن الكبائر

یربطه  أي یجب أن یكون هذا الفعل مرتكبا من طرف الزوج الذي: العلاقة الزوجیة-2

شرعیا ورسمیا  اویكون عقد،بالزوجة رافعة دعوى التطلیق للفاحشة المرتكبة عقد زواج صحیح

  .دعوى التطلیقلمستوفیا لجمیع أركانه وشروطه وقت رفع الزوجة 

أي یجب أن یكون للفاحشة المرتكبة المدعى بها : أن یكون الفعل المرتكب بینا واضحا-3
                                                             

  .47، صذكرال، مرجع سابق اسیا براهیمي. 1
  .120، صذكرال، مرجع سابق شرح قانون الأسرة الجزائري، ىأحمد نصر الجند .2
  .  206، صذكرالسمیرة معاشي، مرجع سابق . 3
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  .1الزوج تلك الفاحشةمن طرف الزوجة دلیل یثبت ارتكاب 

وبالتالي القانون أجاز لزوجة من یرتكب الفاحشة أن تطلب من القاضي التطلیق علیه، 

، وللقاضي السلطة 2وعلى القاضي أن یتحقق من ارتكاب الفاحشة، وأن یقوم الدلیل علیها

  .3التقدیریة والموضوعیة المطلقة في هذا الشأن

  الشقاق المستمر: الثالث الفرع

أن تحرص  به الشقاق الذي لم تعد الحیاة الزوجیة معه تستحقالشقاق بین الزوجین یقصد 

تطلب التطلیق على  والقانون أجاز للزوجة ان. علیها، لما ینشا عن ذلك من مفاسد شتى الزوجة

إذا استمر بینها وبین زوجها، وذلك حمایة لها ولأولادها من النشوء في جو  ،قازوجها للشق

  .4عائلي یسوده شقاق مستمر

من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثامنة لم یبین المشرع  53وبالرجوع إلى المادة 

الحالات التي یستند إلیها القاضي للتطلیق للشقاق، مما یفسح المجال للقاضي في إعمال 

  .5سلطته التقدیریة في تحدید ذلك

  كل ضرر معتبر شرعا: لفرع الرابعا

من قانون الأسرة  53/10من بین حالات تطلیق الزوجة من زوجها ما جاءت به المادة 

وأن أول ما یلاحظ على هذه الفقرة أنها " كل ضرر معتبر شرعا: "تي تنص على أنهلالجزائري، ا

جاءت بسبب واسع النطاق لأن المشرع لم یقید حق المرأة في التطلیق لضرر معین، مانحا 

بذلك السلطة التقدیریة المطلقة للقاضي في تقدیر الأضرار التي یمكن للزوجة أن تطلب 
                                                             

، أطروحة دكتوراه، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة في ضوء قانون الأسرة الجزائري والشریعة الإسلامیةهشام ذبیح،. 1

/ 2019تخصص قانون الأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .120، 119ص، 2020
  .120، صالذكر، مرجع سابق شرح قانون الأسرة الجزائري، ىأحمد نصر الجند. 2
  .206، صرذكالبق سمیرة معاشي، مرجع سا. 3
  . 121-120، ص ذكرال، مرجع سابق شرح قانون الأسرة الجزائري، ىالجندأحمد نصر . 4
  . 86، صذكرالهشام ذبیح، مرجع سابق . 5
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من ما تضررت الزوجة من تصرفات الزوج فلها أن ترفع أمرها بمقتضاها التطلیق، ومن ثم 

  .1للقاضي، ولها أن تثبت له بجمیع وسائل الإثبات

 56یعین القاضي حكمین وفقا لأحكام المادة : في حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر

  .من قانون الأسرة الجزائري، محاولة للصلح بین الزوجین

  لمتفق علیها في عقد الزواجمخالفة الشروط ا: الفرع الخامس

قانوني موجب للتفریق بین الزوجین  بلقد أضاف المشرع الجزائري الإخلال بالشرط كسب

وهو ما یدعونا للرجوع إلى نص المادة  ،بطلب من الزوجة، إذا أخل الزوج بالشروط المتفق علیه

مع  ىالتي تقضي بأن لكلا الطرفین الحق في الاشتراط بما لا یتناف ،من نفس القانون 19

لقانون وفي هذا المجال تقرر فقها وقضاء جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من ا

التي تكون فیها فائدة بشرط أن لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، ویشترط أن لا یتناقض الشروط 

  .2مع روح العقد

  .معوقات إثبات الضرر: انيالمبحث الث

یعد الضرر أحد شروط الطلاق للضرر في القانون الجزائري، حیث یجب على الزوجة 

  . إثبات وقوع ضرر جسیم أو تهدید بضرر جسیم من أجل الحصول على حكم الطلاق

ولكن قد تواجه الزوجة صعوبات في إثبات الضرر في دعاوى التطلیق، خاصة في ظل 

  : ولهذا تطرقنا في المبحث هذا إلى مطلبین.  نقص الأدلة أو صعوبة جمعها

 إشكالات إثبات الضرر من حیث النصوص: المطلب الأول یتمثل في.  

 إشكالات إثبات الضرر من حیث التطبیق: متمثل في: المطلب الثاني   . 

  

                                                             
مجلة الدراسات ، "حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة من خلال قانون الأسرة الجزائري"بن عیسى أحمد، بن فردیة محمد، . 1

  .367، ص2023، 01، العدد08المجلد والبحوث القانونیة،
  .208، صذكرالسمیرة معاشي، مرجع سابق . 2
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  كالات إثبات الضرر من حیث النصوصإش: المطلب الأول

تعد إشكالات إثبات الضرر في دعاوى التطلیق من أكثر المسائل تعقیدا في القانون   

لإشكالات وتختلف الجزائري، نظرا بخصوصیة هذا النوع من الدعاوى وحساسیتها وتتنوع هذه ا

من قانون الأسرة الجزائري تظهر  53باختلاف نوع الضرر وطبیعته، ومن خلال فقرات المادة 

  . لنا إشكالات إثبات الضرر

  في عدم الإنفاق: الفرع الأول

قد سبقت الإشارة إلى أن النفقة واجبة على الزوج بمجرد العقد علیها ویتأكد هذا الواجب 

وجة إلى بیت الزوجیة ویستمر هذا الواجب ما دامت الحیاة الزوجیة بالدخول أو بانتقال الز 

قائمة، وما لم تكن الزوجة ناشزا، ولا یجوز للزوج أن یمتنع عن الإنفاق على زوجته إلا لعذر 

  . مقبول

إلا أن النص تطلب في حالة الامتناع عن النفقة صدور الحكم بوجوب النفقة، وعلى ما 

لحكم لأن النفقة واجبة في الأصل وبحكم الشرع والقانون، فكان من یظهر أنه لا ضرورة لهذا ا

المفروض أنه عندما تثبت الزوجة قیام الزوجیة، وكذا امتناع الزوج عن النفقة یقوم القاضي 

مباشرة بتوجیه إعذار للزوج ینذره فیه بأن ینفق على زوجته فورا، أو یحدد له أجلا إن كان 

وبإمكان الزوجة أن تطلب التطلیق إذ لم  الإنفاقإجباره على معسرا، وإلا تعرض للمتابعة ب

  .        1ینفق

كما أن النص أشار إلى أنه إذا كانت الزوجة عالمة بإعسار زوجها قبل الزواج، فلا 

یجوز لها طلب الطلاق لأنها رضیت به زوجا وهو معسر؛ صحیح أن بعض الفقهاء قرروا هذا 

في كتبهم الفقهیة، غیر أننا نود الإشارة إلى بعض المعطیات التي صارت تفرض نفسها بسبب 

اعیة والاقتصادیة، فلو سلمنا بما هو منصوص علیه في القانون بصورة تفقد الأوضاع الاجتم
                                                             

دار الجزائر،  ،الطبعة الأولى، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیةبن شویخ رشید، . 1

  .189، ص2008الخلدونیة،  
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فلو فرضنا أن زوجة ما رغبت  ،عاقب القانون الكثیر من الزیجات بسبب اختیارهنیمطلقة 

بالزواج من رجل لیس لاعتبارات مالیة وإنما لاعتبار آخر كالشهادة العلمیة كونه خریج جامعي، 

، ظنا منها بأن المسألة عابرة ووقتیة، وبعد الزواج طال ولكنه لم یحصل على وظیفة بعد

انتظارها ولم یجد الزوج الوظیفة ولم یتمكن من توفیر النفقة لها، ألا یحق لها أن تطلب التطلیق 

إذا أرادت؟ بل قد تكتشف بعد الزواج بأن الزوج یتقاعس عن البحث عن عمل یمكنه من 

  .     1علیها الإنفاق

بحرفیة النص السابق یؤدي إلى القول بأنه لا یحق لها طلب التطلیق، لهذا فإن التمسك 

لها الحق في طلب الطلاق، ولذلك كان على المشرع أن : لكن إذا أخذنا بروح النص نقول بأن

وخصوصا إذا  ،یعدل في النص بطریقة تجعله یطبق بصورة مرنة تجمع بین المبدأ والاستثناء

  .تبین تقاعس الزوج عن طلب الطلاق

فلم ینص علیه قانون الأسرة الجزائري، وإنما تنطبق علیه  الإنفاقطبیعة الطلاق لعدم 

  .فیعتبر بائنا لصدور حكم قضائي في الموضوع ،من نفس القانون50أحكام المادة 

وما نلاحظه أن كل ما ذكرناه سابقا یعتبر من الإشكالات والصعوبات التي تواجهها 

  .یلحق بها الزوجة في إثباتها للضرر الذي

  حول دون تحقیق الهدف من الزواجفي العیوب التي ت: الفرع الثاني

جعل القانون ولذلك فقهاء الشریعة الإسلامیة العصمة بید الرجل في موضوع الطلاق،   

، 2كما منحوا الزوجة الحق في طلب التعریف عند وجود عیوب تعیق استقرار الحیاة الزوجیة

تحقیق الهدف من الزواج فإن المشرع لم یذكرها؛ ویشترط  وبخصوص العیوب التي تحول دون

كما یجب أن یكون العیب  ،في ذلك أن لا تكون الزوجة عالمة بالعیب قبل الزواج أو أثناءه

مانعا من المعاشرة الزوجیة، أو مرضا خطیرا على حیاة الزوجة أو على صحتها والذي لا یرجى 
                                                             

  .190 -189ص  سابق الذكرمرجع بن شویخ رشید، . 1
  .193 -190ص مرجع نفسه . 2
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وتأثیره على الحیاة الزوجیة یلجأ القاضي إلى  الشفاء منه وعند الخلاف حول طبیعة العیب

  .  1الخبرة الطبیة لإثبات ذلك

فعل المشرع الجزائري لأنه لم یحدد هذه العیوب على سبیل الحصر وإنما توسع  اوحسن  

  .فیها مشترطا فقط تأثیرها على حیاة الزوجین تأثیرا بالغا، وتقدیر القاضي في النهایة

فقد یرى القاضي استعمال العلاج إذا تبین له أن العیب یمكن الشفاء منه بتقریر خبرة،   

  . وبالتالي بأمر بإجراء العلاج، ولا یقضي بالطلاق إلا إذا لم یغیر العلاج في الأمر شيء

تكلمت عن العیوب  53وما یمكن ملاحظته في هذا المجال أن الفقرة الثانیة من المادة   

الرجل، والتي على أساسها تطلب المرأة الطلاق، في حین نرى أن هذه العیوب التي توجد في 

  .تعد من المسائل المشتركة بین الزوجین والتي تبیح الطلاق بینهما

كما أن القانون الجزائري لم ینص على علم أحد الزوجین بهذه العیوب قبل الزواج أو   

ون الحق في طلب الطلاق في هذه الحالة، رضاه به بعد الزواج لأن الكثیر من الفقهاء لا یعط

  .   2وهو ما أخذت به بعض التشریعات العربیة

ونص القانون المصري في المادة التاسعة منه على أن للزوجة ان تطلب التفریق بینها 

  .وبین زوجها إذا وجدت به عیبا مستحكما لا یمكن البرء منه أو یمكن البرء منه بعد زمن طویل

؛ حیث 108إلى  105السوري على أحكام التفریق للعلل في المواد  كما نص القانون

  :  3للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین: ما یلي 105جاء في المادة 

 إذا كان فیه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها . 

 إذا جن الزوج بعد العقد . 

  : فس القانون على أنهمن ن 106ونصت المادة 

                                                             
  .64، ص2013، دار الهدى، الجزائر، قانون الأسرة نصا وشرحالحسین بن شیخ أث ملویا، . 1
  .64، صمرجع سابق الذكرلحسینبنشیخأثملویا،.2
  .196 -195، ص الذكر رشید بن شویخ، مرجع سابق. 3
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  یسقط حق المرأة في طلب التفریق بسبب العلل المبینة في المادة السابقة إذا علمت بها

 .قبل الفقد أو رضیت به بعده

 على أن حق التفریق بسبب العلة لا یسقط بحال . 

بعض هذه النصوص في مختلف القوانین تبین بوضوح جملة من المعطیات یستعین بها 

لتقریر حكمه في النهایة، ولا وجود لبعض هذه التفاصیل في القانون الجزائري، حیث القاضي 

  .ولو تطلب الأمر الاستعانة بأهل الخبرة ،ترك المجال واسعا للقاضي في تقدیر الأمور

فإنه  ولما أجاز القانون للزوجة طلب التطلیق لوجود عیب لا یحقق الهدف من الزواج

نهما؛ لأن ففي حالة اعتراف الزوج بذلك؛ فرق القاضي بی ،یجب علیها إثبات هذا العیب

ما في حالة عدم الاعتراف بخصوص إصابته بعیب، فإنه وجب على الاعتراف سید الأدلة، أ

  .1الزوجة إثبات ذلك العیب بكافة وسائل الإثبات القانونیة

  ضجعالهجر في الم: الفرع الثالث

لمدة تفوق الأربع أشهر، مما قد یحدث  قد یحصل بین الزوجین أن یهجر الزوج زوجته  

لها ضررا، یعطي لها حق المطالبة بالتطلیق، إلا أن الزوجة قد تقع في إشكالیة مدى قدرتها 

على إثبات هذا الضرر مع أن الهجر لا یمكن الكشف عنه لأن العلاقة الزوجیة وفراش الزوجیة 

  .یكون في ستر، فلا یمكن الاطلاع عنه من طرف آخر

لكیة لم یتركوا أصل الضرر الذي یصعب على الزوجة إثباته بشهادة الشهود، أو والما  

فإذا هي تضررت من ترك . القاضي، فأخذوا بمجرد أدعاء الزوجة الضرر أمامتقییم علیه ببنیة 

، في هذه الحالة قال المالكیة یطلق ...الزوج وطأها، وحرمها مما تقتضیه دواعي الحیاة الزوجیة

ثبات ر وتصدق الزوجة في تضررها، والإلاجتهاد، ولو لم یقصد الزوج الضر القاضي على با

یكون بالأخذ بقول الزوجة مع الیمین، لعقوبة كما أنه بالرجوع لقانون الأسرة الجزائري لا نجده 

یتكلم عن الإیلاء كما جاء في الفقه الإسلامي الذي قرته بشرط القسم، وإنما فقط قد تكلم عن 

والذي یعبر عن جزء من الإیلاء كونه فیه ترك مضاجعة الزوجة لمدة تفوق  الهجر في المضجع
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قانون  53الأربعة أشهر، أما الجزء الآخر مختلف عنه كون الهجر الذي جاءت به المادة 

لا قسم فیه، وبذلك جعل المشرع الهجر في المضجع فوق الأربعة أشهر سببا  الاسرة الجزائري

  .1یلاء أو غیرهللتطلیق بغض النظر عن كونه إ

فیمكن من خلاله الزوجة أن تستند إلیه لمطالبتها بفك الرابطة الزوجیة من خلال المادة   

  .2من الفقرة الثالثة 53

لط بالهجر بغرض التأدب كان على المشرع أن یستعمل لفظ الإیلاء حتى لا یخت

ى الزوج من إذا آل: بقوله 112یلاء في المادة ونص القانون المغربي على حكم الإوالإصلاح، 

زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر فإن لم یفي 

  .الأجل طلقتها علیه المحكمة

والملاحظ على هذا النص أنه سوى في الحكم بین الهجر والإیلاء والحقیقة أنه ینبغي 

  . الزوجة إلى طاعتهالتفریق بینهما، لأن الهجر قصد به التأدیب لأجل إرجاع 

ك، أما الإیلاء فالقصد منه هو فقد یحتاج إلى مدة تتجاوز الأربعة أشهر ولا ضرر في ذل

ضرار بالزوجة، فیكون الهجر مع القسم ولهذا حدد الشارع الحكیم له مدة معقولة وهي أربعة الإ

، وما 3لزوجةأشهر، وما جاوز ذلك یعتبر ضررا بالزوجة، وكل ما یبق ذكره یقع إثباته على ا

یجدر الإشارة إلیه هنا هو ندرة القرارات المتعلقة بطلب التطلیق بسبب الهجر في المضجع، 

ویرجع ذلك إلى طبیعة هذا الضرر، وكذا صعوبة إثباته من طرف الزوجة، من بینها القرار 

  :4م والذي جاء فیه2000/ 02/ 23الصادر بتاریخ 

دام الأساس القانوني للقرار المطعون فیه بدعوى ن الوجه الأول المأخوذ من انعاوعلیه ف"

أن قضاة المجلس قضوا بالتطلیق دون اعتمادهم على حالة من الحالات الموجبة للتطلیق 

من قانون الأسرة، معتمدین على أن الزوجة لا ترغب في استمرار  53والمنوه عنها في المادة 
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إنما هو حالة من الحالات التي یلجأ  الحیاة الزوجیة، وان ذلك لیس سبب من أسباب التطلیق،

  .         1"فیها إلى الخلع

  یقبالات إثبات الضرر من حیث التطإشك: المطلب الثاني

سوف نتطرق في هذا المطلب الأخیر إلى إشكالات الإثبات من حیث التطبیق، ولمعرفة   

فقسمنا هذا المطلب إلى هذه الإشكالات وجب علینا دراسة القرارات القضائیة للمحكمة العلیا، 

  . والفرع الثاني في مخالفة مبدأ التطلیق ،الفرع الأول یتمثل في تناقض الأحكام: فرعین

  في تناقض الأحكام: الفرع الأول

إن الإشكالات التي یثیرها إثبات الضرر لا تنحصر في النصوص القانونیة فقط، بل   

ل تضارب ما بین النص القانوني تثیر إشكالات أخرى من حیث تطبیق هذه النصوص، فیحص

وتطبیقه قضاء، أو فیما بین الأحكام ذاتها، ومن بین الأمثلة على تناقض الأحكام في تطبیق 

نفس النص المتعلق بالتطلیق للضرر المعتبر لشرعا ما جاء في قرار المحكمة العلیا فیما إذا 

فصل في هذا الشأن بأنه لا كان یمكن للزوجة طلب التطلیق قبل الدخول، فالاجتهاد القضائي 

، وعلیه لا یمكن 2یجوز للزوجة طلب التطلیق قبل الدخول إلا إذا كانت من ولیها وبسبب وجیه

للجهات القضائیة قبول هذا النوع من الدعاوى ومنه أي جهة قضائیة سواء على مستوى الدرجة 

بل الدخول یعتبر هذا الأولى أو درجة الاستئناف إذا فصلت بأحقیة الزوجة في طلب التطلیق ق

  . خرق للقواعد الشرعیة

فالمجلس بقبول دعوى الزوجة غیر المدخول بها والحكم بتطلیقها قد خالف المبادئ   

بالرغم من أنها لا تزال تحت سلطة الولي المجبر والذي یعتبر هو المسؤول هعن  ،الشرعیة

  .        إتمام الزواج أو تحمل نتائج المطعون فیه، متى كان ذلك استوجب الطعن
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باعتبار أن الولي في الشریعة الإسلامیة هو من یتولى تزویج ابنته البكر غیر المدخول   

من    ا، وهو ما لم یحترمه المجلس مما عرض حكمه للنقضبها وهو أیضا من یتولى تطلیقه

  . المحكمة العلیا طبقا لما جداء في معالم الشریعة الإسلامیة

ترفع دعوى الطلاق والتطلیق قبل البناء من طرف الزوجة ولیس من طرف الولي، وطبقا   

واجها ان تختار من قانون الأسرة الجزائري أنه یجوز للمرأة عند عقد ز  11لما جاء في المادة 

أي أحد لیكون ولیها، ولا یشترط أن یكون أبوها أو أحد أقاربها، وعلیه ما دامت المرأة تتزوج 

  . 1بسهولة وهو نفس الأمر بالنسبة لطلاقها

ویتضح مما سبق أن هذا القرار الأخیر یتعارض مع القرار الذي یسبقه الذي جاء فیه 

یها، وهذا التناقض جاء تطبیقا لنفس النص القانوني بأنه لیس للمرأة أن تطلب التطلیق دون ول

  .وهو ما یعتبر من الإشكالات التي تفترض تطبیقا صحیحا للقانون

كما تثور إشكالیة تناقض الأحكام أیضا في حالة طلب الزوجة التطلیق على أساس 

لا الاجتهاد القضائي بأنه  ضرب واقع من زوجها، وتثبت هذا الضرر بشهادة طبیة فجاء في

ن یكون ذلك سببا للتطلیق، لأن الطبیب محرر الشهادة الطبیة لم یكن شاهد على واقعة یمكن أ

الضرب، بل یكون شاهد على ما یراه على جسد الزوجة المضروبة، وعلیه فإن الشهادة الطبیة 

وحدها لا فائدة منها، بل لا بد من وجود مما یعني ان الجهة القضائیة التي تأخذ بهذا الشأن 

  . كون قد طبقت صحیح القانونت

ومن استقرار القرار یتضح أنه على الزوجة ان تثبت الضرر الواقع علیها بكل الوسائل 

للحصول على التطلیق، وللقاضي سلطة تقدیر هذا الضرر، فقد استدلت الزوجة هنا بشهادة 

هادة الطبیة إلى طبیة لإثبات الضرر، غیر أن القاضي ووفقا لسلطته التقدیریة لم یأخذ بهذه الش

  .حد الدلیل الكافي لوجود ضرر معتبر شرعا موجب لإیقاع التطلیق

  : 2وفي مقابل ذلك جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا بأنه
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لا یعد شرطا في دعوى التطلیق للضرر المعتبر شرعا إثبات الضرب والجرح بحكم 

  . جزائي فقط، بل یكفي الإثبات بالشهادة الطبیة فحسب

 ،زوجة إثبات الضرر الحاصل لها من قبل الزوج بكل وسائل الإثبات الممكنةیمكن لل

وتدخل في نطاق هذه الوسائل الشهادة الطبیة التي تثبت الضرب كوسیلة للإثبات مثلما جاء في 

إذ أنه لم یعتد فیه القاضي وفقا  ،القرار الأخیر، غیر أن القرار السابق له جاء متناقضا معه

إلى طلب  ابالشهادة الطبیة، ولم یعتبرها دلیل قاطع یثبت الضرر ویرتقي به لسلطته التقدیریة

  . 1التطلیق

ومما سبق یتضح جلیا صعوبة تطبیق نصوص القضاء خاصة إذا ما كان هذا النص 

، والذي "كل ضرر معتبر شرعا: "ج .أ .ق 53ي الفقرة العاشرة من المادة مثلما هو الحال ف

للسلطة التقدیریة للقضاة في تحدید وتقدیر ما هو مناسب لیتم الحكم به جاء عاما فاتحا المجال 

وكذلك في ظل عدم وجود معاییر محددة یسترشد بها القاضي لتحدید مدى كفایة الدلیل من 

  .عدمه

  التنازع في مخالفة مبدأ التطلیق :الفرع الثاني

الحكم بتطلیق الزوجة  من المقرر قانونا وشرعا أن: " جاء قرار آخر للمحكمة العلیا انه

جبرا على زوجها یكون مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة، وإذا كان غیر قائم على أحد الأسباب 

ة، الموجبة لإثباته شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الشرعی

ق الذي في عصمة الزوج، حكام الشریعة الإسلامیة في الطلافالقرار المطعون فیه قد خالف أ

الذي ما فتئ في كل مراحل الخصام یطلب رجوع زوجته، وبالتالي الحكم بتطلیقها من طرف 

  . 2قضاة الموضوع، لا مبرر له شرعا وقانونا

فكما سبق وأن أشرنا إلى أن العصمة الزوجیة بید الزوج شرعا وقانونا وهو من له الحق 

فردة تماشي مع طبیعة الرجل الذي یغلب علیه الاتزان في فك الرابطة الزوجیة بإرادته المن

أثبتت  اذا ما والحكمة، وبالمقابل منح الحق للزوجة بفك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق
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وقوع ضرر لها من قبل الزوج، فیتم التفریق بینهما رغم معارضة الزوج طالما أن الزوجة 

: متضررة من استمرار العشرة الزوجیة معه وحقوقها مهضومة، وبالرجوع إلى القرار نجد أنه

یشترط أن یكون التطلیق برضا الزوج، وهو ما یعتبر من بین الإشكالات المطروحة خاصة عند 

  . من حیث التطلیقإثبات الضرر 

التطلیق هو فك الرابطة الزوجیة بواسطة القاضي بطلب من الزوجة عند  قاعیإفالمبدأ في 

من قانون الأسرة الجزائري على شرط أن تثبت الزوجة  53توفر الأسباب المذكورة في المادة 

ا جاء هذا فیتم التطلیق لوجود الضرر المعتبر شرعا وبدون رضا الزوج، لكن الملاحظ على م

  .1في الأحكام هو أنه في حالة عدم موافقة الزوج على التطلیق لا یتم وهو ما یعتبر خطأ
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  :الخاتمة

وفیختامدراستنایمكنناالقولبأندینناالحنیفالإسلامویتبعهالقانون،أعطىللمرأةالحقفیفكالرابطةالزوجیة

،إذاكانتملیئةبالمشاكلوالخلافات،ممایستحالمعهادوامالحیاةالزوجیة،خاصةإذاأحدثالزوجلزوجتهأضرارا

   .تطلیقلاتحتمل،وبالتالیلهاأنتلجأللقاضیمطالبةبإنهاءهذهالرابطة،وهذایتمبرفعهالدعوىال

 ولخجالأسبابالتیت. أ. ق 53 وقدحددالمشرعالجزائریفیالمادة 

  .وسائلالإثباتبجمیع الحقفیتطلیقزوجها،معشرطإثباتهذاالسببالذیأحدثلهاضررا،وذلكللزوجة

  :ومنهناتوصلناإلىبعضالنتائجأهمها

قانون الاسرة  53 بالرغممنأنالمشرعقدحاولبأنیعطیللزوجةفرصا،منخلالتعدیلهلنصالمادة .1

خاصة فیما یتعلق  ،بتوسیعالأسبابالتیتخولللمرأةالحقفیفكالرابطةالزوجیةبالتطلیق،الجزائري 

و ،و سریتها بخصوصیة الحیاة الزوجیة

، یبقىشرطإثباتالزوجةللضررأمرصعب،فعدمقدرتهاعلىالإثباتبأنهامتضررةمنزوجهابالتالی

 حكمالتطلیقبلقاضیلایقضیلهایجعلا

" كلضررمعتبرشرعا" نصته لفیصیاغلم یصب نلاحظبأنالمشرع  .2

حیثذكرأسبابالتطلیقعلىسبیلالحصر،ثمفتحالبابفیالنصالسابقالذكر،دونتقییدنوعأودرجةهذاالضرر،وبالت

  الیتركهافیحالةغموض

فیتنظیمهلقواعدالإثباتالمنصوصعلیهافیالقانونالمدنیالجزائریوقانونالإجراء،وُفِقَالمشرعنوعاما .3

  .اتالمدنیةوالإداریة

  :الاقتراحات

  :توصلنافیدراستنالهذاالموضوعإلىمجموعةمنالاقتراحاتنذكرهاكالآتي

خاصة تعدیلالقوانینالقائمةبوضعإجراءات .1

  .ثباتالضررفیدعاوىالتطلیق،حتىیسهلعلىالزوجةفكهذهالرابطةالمتسببةلهابالأذىوعدمالاستقرارالنفسيبا



 الخــــــــــــاتمة

 

69 

 

  .وتوضیحكلنصغامضومبهمقانون الاسرة الجزائري  53 إعادةالنظرفینصالمادة .2

 إعادةضبطالنصالقانوني .3

قانون الاسرة الجزائري  53 كلأسبابالتطلیقالمذكورةفیالمادةالمشرع،بأنیحصر "كلضررمعتبرشرعا"

 .فیالنصالسابقالذكر
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم -أولا

  :المعاجم -ثانیا

  .1955 دارصادرللطباعةوالنشر،بیروت، ،المجلدالرابع،،لسانالعربابنمنظور-

  :النصوص القانونیة -ثالثا

یونیو  20هـ الموافق لـ1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم -

هـ الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75م، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005

  . ، والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة  26لـ

 1984 یونیوسنة 09: هـالموافقلـ1404 رمضان 09: المؤرخفي 84/11 القانونرقم-

  .2007، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتضمنقانونالأسرةالمعدلوالمتمم
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  : الملخص

بعد انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمعات الحدیثة؛ أصبح إثبات الضرر أمرا 

مهما في دعاوى التطلیق، حیث یشكل هذا الأمر صعوبة كبیرة أمام الزوجة، وذلك 

  .بتقدیمها للأدلة الملموسة خاصة فیما یتعلق بالأضرار العاطفیة والنفسیة

ومن خلال موضوع بحثنا ركزنا على الإثبات في سیاق التطلیق، حیث یعرف 

: یب الإثبات المتاحة مثلكأداة أساسیة لتأكید الحقائق والأحداث، ویستعرض أسال

الشهادات والوثائق، وسلطت الضوء أیضا على تطبیقات إثبات الضرر الذي یركز 

على دور القضاء في تقدیر وتحید قیمة الضرر بناء على البراهین، ویستعرض 

  . إشكالات إثبات الضرر وكیفیة التعامل معها
 

Summary: 
With the spread of the phenomenon of divorce in 

modern societies, proving damage with ala its types has 
become crucial in divorce law swits for it is deecend as anob 
plakcle for the wife who needsto present actual evidence of 
emotional abuse as well as mental abuse. 

Through our research, we shedd light on the matter of 
(Evidence –based divorce) that is known as a significant tool 
in confirming facts and events. Our research reviews the 
available methods such as documents, eyewitness, we also 
highlighted the applications of damage/ abuse that focuses on 
the role of fustice in estimating and defining the amount of 
damage based on evidence, it alse obstacles in proving harm 
and how to handle them. 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

  


